
  

                                                           

 
 

 ق  ا ا  دة  ة

 لن أم.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

              تحت إشراف                                                                 :  طالبالمن إعــداد   
  الأستاذ الدكتور  -                                                                        شطي الطیب  -  

  بوزیان بوشنتوف
   

  لجنة المناقشة

  رئیساً  ........................................................ھني عبد اللطیفالدكتورالأستاذ  

  مشرفاً ومقرراً  .............................................بوزیان بوشنتوف الدكتورالاستاذ  

  عضواً مناقشاً ....................................................طیطوس فتحيالدكتور الاستاذ  

                                                                                                          
  

  
  
  

  السنة الجامعية

2018 /2019 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  العلميوزارة التعلیم العالي والبحث 
  -سعیدة -جامعة الدكتور مولاي الطاھر 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 قسم الحقوق

  ى ر اطاف

ر اإ   



  
 
 
 



  

  

  
  

 

 

الذي منّ عليّ  عز وجلالله أولا إلى  الامتنانالحمد و الشكر و 
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  صـملخ
  

إن مرحلة تكوین الھیئة التحكیمیة واختیار المحكمین، من أھم المراحل التي تمر 

بھا عملیة التحكیم حیث لا یتصور أن ھناك محكمة عامة أو خاصة بدون قضاة 

  .یفصلون في موضوع النزاع

التحكیم، ولا یفرض وتعتبر حریة الأطراف في اختیار قضاتھم، أحد أھم مزایا 

  .علیھا أي قید ما عدا مبدأ المساواة في اختیار المحكمین بین الأطراف

وفي حالة عدم تعیین المحكمین من أحد الأطراف، یمكن للطرف الآخر اللجوء إلى 

المحكمة لتقوم بتعیین المحكمین أعضاء ھیئة التحكیم، بناء على طلب الطرف 

التدخل القضائي في ھذه المسألة، مقصورا المتضرر وبالتالي یكون الھدف من 

  .على تقدیم المساعدة في تشكیل ھیئة التحكیم، لإتمام وإنجاح عملیة التحكیم

ویثیر البحث تساؤلا حول حریة الأطراف في تشكیل ھیئة التحكیم، ونطاق تدخل 

القضاء وبناءا علیھ، فقد ركز البحث على محورین رئیسین، تناولا الأحكام 

تشكیل : شكیل ھیئة التحكیم وفق نصوص القانون الجزائري، وتتمثل فيالخاصة بت

  .المحكمة التحكیمیة في الفصل الأول، واستبدال ورد المحكمین الفصل الثاني

  

  

  .التحكیم التجاري ، الھیئة التحكیمیة :الكلمات الدالة
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فضیل التحكیم قدیما قال الفیلسوف الیوناني أرسطو أن أطراف النزاع یستطیعون ت

على القضاء، ذلك لأن المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد القاضي إلا بالتشریع 

والیوم یردد الفقھ المعاصر ما أنبأ بھ أرسطو، من خلال تأكید تطور التحكیم 

التجاري وإتساع مجالھ وإقتناع الأطراف بأن التحكم التجاري یعد الوسیلة المفضلة 

و ھذا أدى إلى تكون قناعة لدى المشرع والفقھ والقضاء  لحل منازعاتھم التجاریة،

في الكثیر من الدول بضرورة أن تتاح الفرصة للتحكیم ومساعدتھ  للقیام بدور 

الردیف للقضاء بفعالیة وأن یعُطى المحكم الدعم لیقوم بإصدار حكمھ بناءا على 

  .ر سلطاتھ إتفاق مبرم بین طرفي التحكیم، بإعتبار أن إتفاق التحكیم ھو مصد

ولكي یحقق التحكیم دوره المنشود كر دیف للقضاء في حل المنازعات بفعالیة فإن 

الأمر یقتضي تدخل القضاء لتقدیم المساعدة في تشكیل ھیئة التحكیم عند عدم 

تعاون أحد الأطراف في تنفیذ إتفاق التحكیم فالدولة تقر بمشروعیة التحكیم وجواز 

ند إصدارھا تشریعا تفوض بموجبھ التحكیم جانبا من اللجوء إلیھ لفض النزاعات ع

إختصاصھا السیادي المتمثل في الفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأطراف 

والذي یطلع بھا القضاء كأصل عام إلا أن ھذا التفویض جاء ناقصا كونھ یخول 

المحكمین حق الفصل في المنازعات التي تعرض علیھم ولكن لیس لھم سلطة 

الاطراف ومن لھم علاقة بالنزاع بقراراتھم أو أحكامھم كونھم أفراد عادیین  إلزام

ولیسوا موظفین رسمیین مختصین لذلك، فإن كافة التشریعات التي أقرت نظام 

التحكیم وكذلك معظم الإتفاقات الدولیة في مجال التحكیم حرصت على الإعتراف 

د النقص في سلطات المحكمین لقضاء الدولة بحق التدخل في الدعوى التحكیمیة لس

  .خلال عملیة التحكیم

  :أھمیة البحث

رز أھمیة ھذا البحث من أھمیة موضوعھ الذي یتناول أھم ركن من أركان بت

التحكیم وأدق مرحلة فیھ والمتعلقة بتشكیل ھیئة التحكیم التي تتولى تسویة النزاع 

محكمین الذین تتكون وإصدار الحكم ویقصد بتشكیل ھیئة التحكیم تحدید وتعیین ال

منھم ھیئة التحكیم، بإعتبار أن ھذه المسألة تتعلق بالتنظیم القضائي للتحكیم على 

غر ار التنظیم القضائي للمحاكم ویعتبر ھذا التشكیل من أھم مواضیع التحكیم 

التجاري، فھو ركن جوھري في التحكیم لا یتُصور قیامھ بدونھ إذ أن فكرة اللجوء 
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م أساسا على ثقة طرفي النزاع في ھیئة التحكیم من حیث خبر تھا إلى التحكیم تقو

  .و حیادھا وإستقلالھا، وفي قدرتھا على تسویة النزاع بصورة قانونیة سریعة

  :منھج الدراسة

لقد تم اعتماد المنھج التحلیلي والوصفي الذي تفرع عنھ عدد من مناھج  العلمي 

تماد علیھ في مضاھاة مواقف بعض الدقیق وأھمھا المنھج المقارن حیث تم الإع

التشریعات المختلفة العربیة والأجنبیة والدولیة للوقوف على النھج الذي أخذ بھ 

المشرع الجزائري والثغرات التي یمكن الوقوف علیھا ، خاصة أن موضوع 

التدخل القضائي في تشكیل ھیئة التحكیم ورد واستبدال وعزل المحكمین یواجة 

النظر في الأنظمة القانونیة الوضعیة بمختلف مذاھبھا  إختلافات في وجھات

  .وإتجاھاتھا، مما أثار حولھ جدلا فقھیا و قضائیا

  :إشكالیة الدراسة

تبرز إشكالیة ھذه الدراسة من خلال عدد من التساؤلات الجوھریة التي تم البحث 

المحكمین من  اریاختفیھا والإجابة علیھا ومن أھمھا مدى حریة الاطراف في 

  :خلال دراسة ما یلي

  .تشكیل ھیئة تحكیمیة: أولا

  .إمكانیة رد وإستبدال المحكمین: ثانیا

  :الدراسات السابقة

یمكن القول بأن الدراسات المتخصصة التي تناولت ھذا الموضوع في إطار 

ویعود السبب في ذلك إلى عدم وجود قانون مستقل . القانون الجزائري قلیلة جدا

م في التشریع الجزائري، فلم یكتب في  ھذا الموضوع بصورة مستقلة كما للتحكی

ھو حال الكثیر من موضوعات التحكیم الآخرى،كما أن ھناك محدودیة في 

  .النصوص القانونیة والأحكام القضائیة التي تغطي موضوع البحث

  :تقسیم البحث

الدولة، إلا أن رغم أن ھیئة التحكیم تؤدي الوظیفة نفسھا التي تؤدیھا محكمة 

تشكیلھا یتم بطریقة مختلفة، حیث لا یتم تعیین محكمین من قبل الدولة كما ھو 
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الحال في تعیینھا قضاة المحاكم الرسمیة، وإنھا یتم إختیارھم من قبل أطراف 

النزاع فالدولة لا تتدخل في تشكیل ھیئة التحكیم وتعیین محكمیھا إلا عند الضرورة 

  .تشكیل محكمتھم الخاصة بناءا على طلبھمولمساعدة الأطراف على 

أما كیفیة تشكیل ھیئة التحكیم وما ھو دور الأطراف في تعیین أعضائھا، ومتى 

یتدخل القضاء في ھذا التشكیل وكذلك أسباب وإجراءات رد المحكمین ، فإن 

محاولة الإجابة على ھذه التساؤلات تقتضي أن تسیر خطة ھذا البحث في إتجاھین 

  :مثلان فيإثنین یت

  .تشكیل ھیئة التحكیم: الفصل الأول

  .أسباب وإجراءات رد المحكمین: الفصل الثاني
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الأصل في تعیین المحكمین ھو اتفاق الأطراف على اختیارھم بصفة مباشرة 

، أو اللجوء إلى أحد مؤسسات التحكیم لتنظیم ذلك وفي حالة تعذر )التحكیم الحر(

  .ذلك یجوز للأطراف اللجوء إلى القضاء

 أن بالمحكمین فمن الواجب رنتواعتبارا لذلك فإن نجاح التحكیم من عدمھ مق

  .الطرفان اختیارھم یحسن

... لذلك وجب توفر بعض الشروط والتي اعتبرھا الفقھ إلزامیة كالأھلیة والحیاد

، ومنھ سنتناول في ھذا ...وترك صفات أخرى لتقدیر الطرفین كالجنس والخبرة

 الفصل تشكیل ھیئة التحكیم مبحث أول والشروط الواجب توافرھا في المحكم

  .مبحث ثاني

  تشكیل المحكمة التحكیمیة: المبحث الأول

تفاق على الھیئة إن التنوع في الأنظمة التحكیمیة ترك للأطراف الحریة في الإ

التحكیمیة التي یوكل لھا حق الإختصاص للفصل في نزاعاتھم، فإذا كان اختیار 

، أما )ولالمطلب الأ(المحكم بعید عن أي تنظیم مؤسساتي فنكون أمام تحكیم حر 

المطلب (إذا تم اختیار الھیئة التحكیمیة التنظیمیة فنكون بصدد تحكیم مؤسساتي 

  .)الثاني

  .تعیین المحكمین في التحكیم الحر: المطلب الأول

في ھذه الحالة یكون تعیین المحكم أو الھیئة التحكیمیة منظما بموجب شرط التحكیم 

طریقة تعیین المحكمین، أو بالرجوع أو مشارطة التحكیم الذي یمكن بموجبھ تحدید 

إلى تنظیمات منظمة بنصوص أخرى، وعلیھ فإن اختیار محكم أو عدة محكمین 

یستمد أساسھ من إرادة الأطراف في الإتفاق على المحكم الذي یحظى بقبول 

تحكیمھ، إلا أنھ في أغلب الأحیان یتولى كل طرف في النزاع اختیار أو تعیین 

تولى المحكمین تعیین محكم ثالث یسمى بالمحكم المرجح أو محكم واحد، ومن ثم ی

  .1الرئیس

وعند إتباع التحكیم الخاص كقاعدة عامة  لا یلزم المحكم بإتباع إجراءات معینة إلا 

إذا اتفق الطرفان على إتباع قواعد إجرائیة أو قانون إجراءات معین، وتنص بعض 

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، فرع قرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائريمنسول عبد السلام،  - 1

  .6، ص2001.  2000المال، جامعة الجزائر، معھد العلوم والحقوق الاداریة،قانون 
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الإجراءات الموجودة في قانون القوانین على وجوب إتباع المحكمین لقواعد 

المرافعات ما لم ینص الأطراف صراحة على غیر ذلك، ویكون المحكم المفوض 

بالصلح غیر مقید بقواعد إجرائیة في المرافعات إلا بالقدر الذي یتعلق بقواعد 

  .1النظام العام

 )الفرع الأول( ومما سبق یتبین أن تعیین المحكمین یكون طبقا لإرادة الاطراف

لى أن یكون عددھم وترا، ولما كانت إمكانیة حصول التخاذل والإختلاف في ع

الفرع ( تعیین المحكمین جاءت الضرورة لتدخل جھة أخرى في تعیین المحكمین

  .)الثاني

  .تعیین المحكمین طبقا لإرادة الأطراف كأصل: الفرع الأول

و قد ینصب  دةالإرایخضع تعیین المحكمین في إطار التحكیم الحر لمبدأ سلطان 

الإختیار على تعیین محكم وحید او ثلاثة محكمین، ویحكم تشكیل ھیئة المحكمین 

  .مبدآن أساسیان

أولھما أن تكون إرادة الخصوم ھي المرجع الأول في اختیار الھیئة، فإذا إتفق 

الطرفان على طریقة إختیار المحكمین فإنھ یجب الإلتزام بما تم الاتفاق علیھ، 

ر الخصم محكما یكون ھنا تقارب بینھما في الآراء ویكون ھذا المحكم وغالبا یختا

  .2على درایة بموقفھ أكثر من القاضي

وثانیھما مراعاة المساواة بین طرفي النزاع من حیث اختیار المحكمین، فلا یكون 

لأحدھما أفضلیة على الأخر، بمعنى أنھ لا یجوز أن یسند إلى أحدھما إختیار جمیع 

  .دون الأخرالمحكمین 

حیث أن ترك الأمر لإرادة خصم دون الآخر فإن المحكم المختار بمعرفة الخصم 

یشعر بتبعیتھ لھ وإنتمائھ إلیھ، ویعتبر نفسھ بمثابة محامي یدافع عن وجھة نظره 

وعن مصالحھ في النزاع وھو ما یؤدي إلى إھتزاز الحیاد والاستقلال الواجب 

  .3توافرھما فیھ

                                                           
، الاصدار الثالث، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط التحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  - 1

  .250، ص 2008
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ف على محكم واحد فلھما مطلق الحریة في كیفیة تعیینھ  فإذا إتفق الأطرا

فبإمكانھما الرجوع إلى القواعد التي یحددھا مركز تحكیمي معین، أو وضع طریقة 

وضعتھا الیونسترال، ذلك لأن ھذه  التي مناسبة لھم كما یمكن الإستناد إلى القواعد

لخاص، وقد نصت القواعد قد وضعت أصلا لمعالجة الأمور المتعلقة بالتحكیم ا

 أن المادة السادسة من القواعد المذكورة على كیفیة تعیین المحكم الوحید، إذ

  :1الخطوات الواجب اتباعھا للقیام بتعیین المحكم الوحید ھي

عندما یتعلق الأمر بتعیین محكم واحد یجوز لكل من الطرفین أن یقترح على  -1

  :الأخر ما یلي

أشخاص یمكن اختیار  مجموعةوحید، أو أسماء الإسم شخص واحد لیكون الحكم  -

  .المحكم الوحید من بینھم

 عدةعدة مؤسسات، واسم شخص واحد أو أسماء أساء  إسم مؤسسة واحدة أو  -

أشخاص ویمكن اختیار سلطة التعیین من بینھما أو من بینھم، وذلك إذ لم یكن 

  .الطرفان قد اتفقا على سلطة التعیین

یوما من تاریخ تسلم أحد الطر فین الإقتراح المقدم وفقا وإذا انقضى ثلاثون  -2

للفقرة الأولى دون أن یتفق الطرفان على تعیین المحكم الوحید، تولت تعیینھ سلطة 

التعیین التي اتفق الطر فان على تسمیتھا، فإذا لم یكن الطرفان قد إتفقا على تسمیة 

تسمیتھا على تعیین المحكم، أو  سلطة التعیین أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا على

لم تتمكن من تعیینھ خلال ستین یوما من تاریخ تسلم الطلب الذي قدمھ إلیھا أحد 

الطرفین في ھذا الشأن، جاز لكل من الطرفین أن یطلب من الأمین العام لمحكمة 

  .2التحكیم الدائمة بلاھاي تسمیة سلطة التعیین

أحد الطر فین بتعیین محكم واحد في أقرب وتقوم سلطة التعیین بناءا على طلب  -3

وقت ممكن وتتبع ھذا التعیین طریقة القوائم وفقا للإجراءات التالیة، إلا إذا اتفق 

الطرفان على استبعاد ھذه الطریقة أو رأت سلطة التعیین بما لھا من سلطة تقدیریة 

  :أن استعمالھا لا یناسب ظروف الحال، وتمثل الإجراءات في

ة التعیین إلى الطرفین بناء على طلب أحدھما نسخة متطابقة من قائمة ترسل سلط -

  .تتضمن ثلاثة اسماء على الأقل
                                                           

فرع قانون أعمال  ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر،التحكیم كآلیة لتسویة نزاعات عقود التجارة الدولیةتیاب نادیة،  - 1

  .137، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  - 2
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لكل طرف من الطرفین خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تسلم ھذه القائمة أن  -

ترقیم  یعیدھا إلى سلطة التعیین بعد شطب الاسم أو الأسماء التي یتعرض علیھا ة

  .القائمة حسب الترتیب الذي یفضلھالأسماء المتبقیة في 

بعد إنقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعین سلطة التعیین المحكم الواحد  -

عتمدھا الطرفان من القائمتین اللتین أعیدتا إلیھا بمراعات إمن بین الأسماء التي 

  .ترتیب الأفضلیة الذي أوضحھ الطرفان

ھذه الإجراءات كان لسلطة التعیین  بإتباعاحد إذا تعذر لسبب ما، تعیین المحكم الو

  .أن تمارس سلطتھا التقدیریة في تعیینھ

تراعي سلطة التعیین وھي بصدد اختیار المحكم، الإعتبارات التي من شأنھا  -4

ضمان اختیار محكم محاید ومستقل، وأن تأخذ بعین الإعتبار أنھ من المستحسن أن 

  .1أطراف النزاعلا یكون المحكم من جنسیة أحد 

وتعد ھیئة التحكیم المشكلة من فرد واحد، من بین التشكیلات الھامة في القانون 

وقد عرف عدة تطبیقات  لتسویتھ المقارن، إذ یمكن لأطراف النزاع الاكتفاء بمحكم

  .كیف تناولتھ بعض التشریعات بینن خاصة في التحكیم الاتفاقي، وسوف

 في نص المادة كل في قانون الإجراءات المدنیة اعتمد المشرع الفرنسي ھذا الش -

منھ، ویشترط في الأخذ بھذا الشكل عادة قبول الطرفین لھذا المحكم وھذا  1453

وفقا لشرط التحكیم أو اتفاق التحكیم، حیث یتم اشتراط كذلك بعض الشروط مثل 

  .2شرط التخصص في القانون أو القضاء أو التجارة

بشكل المحكم الفردي حیث تنص  1994لجدید لسنة كما أخذ القانون المصري ا

 ..."تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر" منھ  15المادة 

ویظھر بأن المشرع المصري قد اقتدى بالتشریعات الأخرى في الأخذ بالمحكم 

الفرد، وھذا إما بالإتفاق على تشكیل محكمة تحكیمیة خاصة مكونة من محكم 

  .3د، أو الإحالة على نظام تحكیمي یأخذ بھذا الشكلوحی

                                                           
  .138، ص المرجع السابق،فوزي محمد سامي - 1
  .صنفس  ، لمرجعانفس   ،فوزي محمد سامي - 2
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أما المشرع الجزائري فقد أخذ بھذا الطرح، ونص على امكانیة تشكیل المحكمة 

تتشكل ھیئة " على أنھ  1017التحكیمیة من محكم فرد حیث نص في المادة 

  ".التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي

د یتضمن تشكیلة فردیة أو جماعیة للمحكمین فقد إذ فلفظ محكمة أو ھیئة التحكیم ق

تتفق أطراف الإتفاقیة على تعیین محكم فرد لحل النزاع، وقد تتفق على العكس من 

ذلك على تعیین تشكیلة جماعیة لمحكمة التحكیم ویتمتع نظام التحكیم الفردي بعدة 

  :مزایا منھا

ت أھمیة نسبیة مقارنة الحد من تكالیف التحكیم رغم أن ھذه الخاصیة تبقى ذا -

  .بأھمیة المصالح التي أدت إلى اللجوء إلى التحكیم

  .سرعة حل النزاع طالما أنھ یوفر كثیرا من الجھد الذي تتطلبھ تشكیلة محكمین -

، ورغم 1الإتفاق على تعیین محكم واحد یكون أسرع وأسھل من التشكیل العددي -

فإنھ لا یخلوا من بعض العیوب والتي من ھذه المزایا الخاصة بنظام التحكیم الفرد 

  :أھمھا

إن ھذا النظام كثیرا ما یؤدي إلى إحتكار مھمة التحكیم من طرف محكمین تابعین  -

للدول الصناعیة التي تتوفر أكثر من الدول النامیة على الأشخاص الذین تتوفر 

اد ھؤلاء فیھم المؤھلات التي تشترطھا التجارة الدولیة، و ھو ما یطرح مسألة حی

المحكمین دائما وبشكل متجدد على منازعات التجارة الدولیة، وعدم التناسب ھذا 

بین الشمال والجنوب یجعل ھذه الدول الأخیرة تقف عادة عدم الواثق في ھذا 

  .2النظام

إن تعقیدات النزاعات في مجال التجارة الدولیة یؤدي إلى صعوبة حسم النزاع  -

أن اختیار المحكم الفرد لنظر النزاع قد یشكل خطورة من طرف الحكم الفرد، كما 

  .3على مصالح المؤسسات الوطنیة بسبب انحیاز المحكم إلى الطرف الأجنبي

إذ بسبب النسیان أو عدم الإحاطة : عدم الإلمام بموضوع النزاع كما ینبغي

بجزئیات النزاع یؤدي إلى عدم الإنصاف  في الحكم لأن المحكم الفرد لا یجد من 

  .4یساعده

                                                           
فرع قانون أعمال، جامعة التكوین المتواصل، نیابة مدیریة التعلیم ، دروس في التحكیم التجاري الدوليمحمد زغداوي،  - 1

  .36عن بعد، الارسال الاول، بدون تاریخ الطبع والارسال، ص 
  .37، ص المرجع نفسھ، محمد زغداوي - 2
  .102، ص  المرجع السابقتیاب نادیة، - 3
  .154، ص المرجع السابقمحمد كولا،  - 4
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غیر أنھ یمكن أن  التحكیموكل ما طرحناه سابقا متعلق بالتشكیل الفردي لمحكمة 

یكون التشكیل یحتوي على أكثر من محكم ، وتشترط أغلب التشریعات أن یكون 

العدد وتریا، والتشكیل الثلاثي ھو الأكثر انتشارا سواء في القوانین المقارنة أو في 

تضاه یقوم كل طرف بتعیین محكما یرضاه، على أن یقوم الدولیة، إذ بمق الاتفاقیات

المحكمان بتعیین محكم ثالث رئیسي، یشترط فیھ أن یكون من جنسیة مخالفة 

  .لجنسیة الأطراف

  .إمكانیة تدخل جھة خارجیة في تعیین المحكمین: الفرع الثاني

إما  الأصل في تعیین المحكمین یخضع لمبدأ سلطان الإرادة، لكن قد یتم تعطیلھ

بتقاعس أو سوء نیة أحد الأطراف، أو قد یقع الإختلاف في تعیین المحكم المرجح 

  فھل یوجد حل في ھذه الحالات؟

  

قد أجمع الفقھ على أن الحل الأنسب لھذه الحالات ھو تدخل جھة خارجیة لحمایة 

غیر أن التدخل یقترن ،الطرف الحسن النیة، وحفاظا على مصداقیة إجراء التحكیم 

  :شروط وھي بعدة

  

وذلك لأن الأصل ھو تعیین أطراف . یجب أن یتم ھذا التدخل في أضیق الحدود -

  .النزاع لمحكمیھم

  .الإتفاق المسبق على إمكانیة تدخل جھة خارجیة -

بل لابد من أن یقوم أحد . كما أن تدخل جھة خارجیة لا یجوز أن یتم تلقائیا -

الطرف المعني بالتعجیل ھو الذي یقوم عادة الطرفین بطلبھا علما بأن المدعي وھو 

  .1بھذا الدور

  :ویمكن تحدید السلطات التي لھا حق التدخل والتي تتمثل في

  :تدخل سلطة نقابیة -1

فكثیرا ما تتشكل في حقل التجارة الدولیة تجمعات نقابیة ھامة دون أن یكون لھا 

  .مركز تحكیمي دائم

                                                           
  .105، ص ابقالس المرجعتیاب نادیة،   - 1
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لدولي كثیرا من العقود التي تتضمن ونجد ھذا على صعید التعامل التجاري ا

اللجوء إلى التحكیم إما ھیئة تحكیمیة خاصة تنص عادة على أن تتدخل السلطة 

وبالطبع یختلف الوضع ھنا عن  الأمرالنقابیة في تشكیل المحكمة التحكیمیة إذا لزم 

اللجوء إلى مؤسسة تحكیمیة دائمة، ذلك لأن السلطات النقابیة تتدخل لحل 

  .1الخاصة بتعیین المحكمین فقط الإشكالات

  :تدخل سلطات القضاء في تعیین المحكمین -2

نصت مختلف التشریعات على أنھ یمكن إخطار الجھات القضائیة خاصة عند 

سكوت الأطراف، للقیام بتعیین المحكمین خصوصا عندما تستنفذ المدة المحددة في 

  .إتفاق التحكیم أو في العقد الأصلي للقیام بذلك

مشرع الجزائري من بین التشریعات التي نصت على ھذا الحل، حیث نجد ذلك وال

یمكن :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 1041في المادة 

أو . المحكمینللأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكم أو 

  ".تحدید شروط تعیینھم وشروط عزلھم أو إستبدالھم

غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم أو إستبدالھم یجوز في 

  :للطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما یأتي

التحكیم إذا كان  ھاإختصاص رئیس المحكمة التي یقع في دائرةرفع الأمر إلى  -

  .التحكیم یجري في الجزائر

حكیم یجري في الخرج رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان الت -

  .واختیار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر

د الجھة القضائیة المختصة في إتفاقیة التحكیم حدَ إذا لم تُ :"   1042ة وتنص الماد

یؤول الإختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام العقد أو 

  ".مكان تنفیذه

صریحا، ومیسرا لكن بالرجوع إلى أرض  1042 بدوا نص المادةلأول وھلة ی

الواقع نجد أنھ في حالة التحكیم الذي یجري في الخارج، توجب المادة رفع الطلب 

  .إلى رئیس محكمة الجزائر لكن ھذه المحكمة لیست محددة تحدیدا كافیا

  

                                                           
  .105، ص المرجع السابق، تیاب نادیة - 1
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  .اللجوء إلى نظام تحكیمي لتعیین المحكمین الدولیین -3

النمط الإختیار الثالث لتعیین المحكمین الدولیین، وھذا النمط یعني من یشكل ھذا 

التجاریة الأصلیة على تحدید  في الإتفاقیة الناحیة العملیة اتفاق الأطراف المتعاقدة

اللجوء إلى نظام تحكیمي موضوع من قبل مؤسسة دائمة للتحكیم على المستوى 

قیة الاصلیة ھو الذي یجب الإستناد إلیھ الدولي، أي أن ھذا النظام المحدد في الإتفا

  .1عند تعیین وعزل واستبدال أعضاء ھیئة التحكیم

  .تعیین المحكمین في ظل التحكیم المؤسساتي: المطلب الثاني

ینحصر دور الاطراف في اختیار الجھة التحكیمیة ، ومقر اجراء  في ھذا النظام

م من حیث مراقبة ی، لتتولى تلك المؤسسة التحكیمیة الاشراف على التحك التحكیم

ئحھا المعتمدة للتحكیم ، وقد جاء ھذا ااجراءاتھ ، فتقوم بتعیین المحكمین طبقا للو

النوع من التحكیم بجانب التحكیم الحر للتسھیل على الاطراف امكانیة اللجوء الى 

مل على اسماء اشخاص مختصین تائمة تشالتحكیم ، وغالبا ما تعد تلك المؤسسة ق

المتنازعة ان  وللأطرافلھم خبرة و معرفة بالمعاملات و القوانین التجاریة ، 

تختار من تشاء من بین تلك الاسماء او تترك للمؤسسة حریة اختیار المحكمین 

  .طبقا لقوانینھا الداخلیة 

واسع للعدید من الھیئات و و تجدر الاشارة الى انھ من الناحیة العلمیة ھناك انتشار 

المؤسسات التحكیمیة المھتمة بمجال التحكیم في المسائل التجاریة الدولیة منھا 

  .الوطنیة و الاقلیمیة و الدولیة و حتى المھنیة

و للتعرف على الاجراءات الخاصة بكیفیة تعیین المحكمین في التحكیم المؤسساتي 

محكمة التحكیم التابعة  :ببحث ذلك على مستوى ثلاث مؤسسات وھي  مسنقو

، المركز العربي للتحكیم التجاري ) الفرع الاول( باریس لغرفة التجارة الدولیة

  .)الفرع الثالث(، وفي اطار اتفاقیات الجات ) الفرع الثاني(

  .ریساختیار المحكمین وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولیة ببا: الفرع الأول

 ETINNEھو وزیر التجارة الفرنسي ) CCI(مؤسس غرفة التجارة الدولیة 

CLEMENTEL  أنشأ  1923في باریس وفي عام  1919الذي أسسھا عام
                                                           

  .38ص ،المرجع السابقمحمد زغداوي،  - 1
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محكمة التحكیم التابعة للغرفة، وقواعد التحكیم للغرفة المذكورة النافذة حالیا ھي 

دیلھا مؤخرا وأصبحت إلا أنھ قد تم تع 1975القواعد التي أصبحت كذلك منذ عام 

، كما تسمى الآن بقواعد الغرفة التجاریة  01/01/1988نافذة بشكلھا المعدل منذ 

ؤسسات التحكیم الدولیة، حیث مالدولیة، وتعتبر الغرفة الآن أشھر مؤسسة من 

  .1قضیة سنویا 300یقدر عدد القضایا التي تعرض علیھا للتحكیم  بــ 

لتجارة الدولیة لا تفصل في النزاع بنفسھا، وھذا ما ومحكمة التحكیم التابعة لغرفة ا

لا تفصل "جاءت بھ المادة الثانیة من قواعد محكمة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة،

  . "ھیئة التحكیم في المنازعات بنفسھا

وأنھا تشرف على التحكیم وتراقب إجراءاتھ وتقوم بتعیین المحكمین بعد تقدیم 

یقبل طلب التحكیم یجب أن تكون محكمة التحكیم  طلب التحكیم إلیھا، ولكي

مختصة بالفصل في النزاع باتفاق أطراف النزاع بمقتضى شرط أو مشارطة 

  .2التحكیم

وعند قیام محكمة التحكیم بتعیین المحكمین، علیھا أن تراعي في ذلك جنسیة 

لطرفان أو بعیتھم أو محل إقامتھم بالنسبة للبلدان التي ینتمي إلیھا اتالمحكمین أو 

یمكن حسم الخلفات "المحكمون، وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الثانیة على أنھ

وتعالج الفقرات اللاحقة من المادة  ..." من قبل محكم وحید أو ثلاثة محكمین

  .3المذكورة كیفیة تعیین المحكم الواحد أو المحكمین الثلاثة

ملزم  أن یعیناه، ویكون ھذا التعیینففي حالة الاتفاق على محكم وحید فالطرفان  -

یوما من تاریخ  30في مدة  لمحكمة التحكیم وإذا لم یتفق الطرفان على التعیین 

  .بطلب التحكیم قامت المحكمة بتعیین المحكم الأخر إبلاغ الطرف

أما في حالة الاتفاق على ثلاثة محكمین للفصل في النزاع، یقوم كل من الطرفین  -

یتم   التحكیم فإذا إمتنع أحد الطرفین وتثبیتھ من محكمة هلإقرار ھبتعیین محكم

المحكم الثالث الذي تعھد المحكمة تعیین   من محكمة التحكیم ، كما تتولى تعیینال

لم یكن الطرفین قد خولا المحكمین المعینین من  إلیھ مھمة رئاسة ھیئة التحكیم، ما

  .ةقبلھما إختیار المحكم الثالث خلال مدة محدد
                                                           

  .141، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  - 1
  .91، ص المرجع السابقتیاب نادیة،  - 2
  .142، ص المرجع نفسھ ،تیاب نادیة - 3
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وفي حالة عدم ذكر الطرفین في اتفاقھما عدد المحكمین، ففي ھذه الحالة تعین  -

المحكمة محكما واحدا، إلا إذا تبین لھا أن النزاع یستدعي تعیین ثلاث محكمین 

یوما طبقا لنص المادة  30وفي ھذه الحالة تطلب من الطرفین تعیین المحكمین في 

  .51فقرة 2

كمین وفقا للإتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري الدولي تعیین المح: الفرع الثاني

  .1987لعام 

قد عالجت ولأول مرة التحكیم التجاري الدولي في إطار  الاتفاقیة  ھذه حیث أن

عربیا للتحكیم التجاري یتمتع بالشخصیة الاعتباریة  امؤسسي وأنشأت مركز

  .مجلس وزراء العدل العربالمستقلة، وإن كان مالیا وإداریا ملحقا بالأمانة العامة ل

حیث تعترف الاتفاقیة بالطرق المعمول بھا في اللجوء الى التحكیم، أي عن طریق 

الشرط أو المشارطة، وتحدد الاطراف الذین یمكن لھم اللجوء الى التحكیم وفقا 

لأحكامھا، والآثار المترتبة عن اللجوء إلى التحكیم، من عدم إمكانیة لجوء 

  .آخر غیر التحكیم إذا تم الاتفاق على اللجوء إلیھالأطراف إلى طریق 

أما في ما یخص المحكمین نصت الاتفاقیة في الفصل الثالث على أن مجلس ادارة 

المركز یعد سنویا قائمة بأسماء محكمین من كبار رجال القانون والقضاء، وفي 

ي لا ھذا الصدد أخذت الاتفاقیة بمبدأ حریة الاطراف في اختیار المحكمین، فھ

  .2تشترط أن یتم الإختیار من القائمة التي تم اعدادھا من طرف إدارة المركز

  :غیر أن أطراف النزاع ملزمین بتلك القائمة في ثلاث حالات وھي

خلال مدة اسبوع من تقدیم الطلب  ھاذا تخلف طالب التحكیم عن تسمیة محكم -1

  .في القائمةیتولى المركز تعیین المحكم من بین المحكمین المسجلین 

یوما من تبلیغھ  30إذا تخلف المطلوب التحكیم ضده عن تسمیة المحكم خلال  -2

بطلب التحكیم ولم یمدد لھ المركز التحكیمي المھلة ففي ھذه الحالة یعین المركز 

  .محكما من قائمة المحكمین

                                                           
  .142، ص المرجع السابقتیاب نادیة،  - 1
، مجلة العلوم القانونیة، جامعة الاتفاقیات الدولیة كمصدر لقواعد التحكیم التجاري الدوليمانع جمال عبد الناصر،  - 2

  .46، ص 13،2009باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق، عدد 



 تشكیل ھیئة التحكیم وشروط المحكم                          الفصل الأول 
 

 

16 

 1القائمةفي كل الحالات السابقة یسمى المحكم الذي یرأس الھیئة التحكیمیة من  -3

  .ویتفق علیھ الطرفان معا

  .2لا یجوز أن یكون المحكمون الذین یعینھم المركز من مواطني أحد الطرفین -4

ویلاحظ أن الإتفاقیة نصت على إمكانیة التحكیم بمحكم واحد غیر أنھ لم تنص على 

  .كیفیة تعیینھ، وھذا یعتبر نقصا في أحكام الإتفاقیة

  .المحكمین في إطار إتفاقیات الجاتتعیین : الفرع الثالث

تعتبر آلیة تسویة المنازعات من أھم وأبرز الانجازات التي أسفرت عنھا جولة 

صحیح أن ھذه الآلیة قد أنشأت على غرار نظام تسویة  1994أوروجواي 

، إلا أن بناء الآلیة الجدیدة قد 1947المنازعات في ضوء اتفاقیات الجات لـعام 

عیوب التي كانت تعتري النظام السابق لتسویة منازعات التجارة التلافي الكثیر من 

الدولیة، وذلك لما أدخلھ المؤتمرون في الإجتماع الوزاري الذي أنعقد في 

من إصلاحات على ذلك النظام ولعل من أھم الإنجازات  1988مونتیریال عام 

نازعات التي في جولة أروجواي إمكانیة اللجوء إلى آلیة لتسویة الم تحققتالتي 

  .3نشأت في رحاب منظمة التجارة العلمیة

والإجراءات التي تحكم تكوین  القواعدونصت المادة الثامنة من مذكرة التفاھم على 

فیرق التحكیم، فیجب أن یتكون فریق التحكیم من أفراد حكومیین أو غیر حكومیین 

ذین تتوفر لدیھم مؤھلین، وتحتفظ الامانة بقائمة إرشادیة للأشخاص الحكومیین ال

أعضاء الفریق، ویتم انتقاء أعضاء فریق التحكیم من ھذه القائمة عند  مؤھلات

الحاجة، ویكون للدول الأعضاء أن تقترح بصفة دوریة أسماء أفراد حكومیین 

  .لتدرج في ھذه القائمة

الأمانة على طرفي النزاع أسماء الأشخاص المرشحین لعضویة الفریق  ضْ عرِ وتَ 

  .ولا یجوز لطرفي النزاع الاعتراض على ھذا الترشیح إلا لأسباب ملحة

یوما كان  20أما إذا لم یمكن التوصل إلى اتفاق لأسماء أعضاء نسبة التحكیم خلال 

لتشاور مع رئیس على المدیر العام بناء على طلب من أي من الطرفین، وبعد ا
                                                           

  .95، ص المرجع السابقتیاب نادیة،  - 1
  .149، المرجع السابقفوزي محمد سامي،  - 2
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار إتفاقیات الجاتجلال وفاء محمدین،  - 3

  .05، ص 2002الاسكندریة، 
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الجھاز ورئیس المجلس أن یقوم بتشكیل فریق التحكیم وذلك بعد التشاور مع 

ففي حال كانت  كما منحت الإتفاقیة الدول النامیة معاملة خاصة. طرفي النزاع

  .بین المحكمین عضو من البلدان النامیةمن طرف في النزاع یكون 

فق طرفا النزاع خلال عشرة أیام كون فریق التحكیم من ثلاثة أشخاص ما لم یتتوی

  .1من إنشاء الفریق على أن یتكون من خمسة أشخاص

  .الشروط الواجب توافرھا في المحكمین المعینین: المبحث الثاني

ھو حریة أطراف النزاع في اختیار المحكمین وفي  المبدأمما تقدم یتبین لنا أن 

فین، یمكن لجھة أو شخص حالة عدم التوصل إلى أتفاق على التعیین من قبل الطر

  ھي الشروط الواجب توفرھا في المحكم لتعیینھ؟ ما القیام بھذه المھمة، لكن ما

مھما كانت حریة الأطراف في إختیار المحكمین، إلا أن ھناك شروط ذھب الفقھ 

إلى تأكیدھا لأجل نجاعة نظام التحكیم لتسویة المنازعات، وقد تم تقسیم تلك 

، یحرص الفقھ على )الأول مطلبال( صفات إلزامیة : الصفات إلى قسمین

طرف ذي المصلحة في طلب الرد، أما لتوافرھا، وإذا لم تتوفر أعطت الحق ل

، والتي تختلف )الثاني مطلبال( الصفات الأخرى فھي متروكة لتقدیر الطرفین 

  .حسب طبیعة النزاع وأطرافھ

  .الصفات الإلزامیة: المطلب الأول

والتي یحرص الفقھ على توافرھا والتي تمثل ضرورة ملحة ھي  الصفات الإلزامیة

وأن  ) ثانیا(وأن یكون شخصا طبیعیا  ،) أولا(أن یكون المحكم متمتعا  بالأھلیة 

  ).رابعا(ولیس لھ أي مصلحة في النزاع ) ثالثا ( یكون محایدا ونزیھا 

  .أن یكون المحكم متمتعا بالأھلیة :الفرع الأول

وحتى  ،لم تنص أغلب التشریعات والقواعد المتعلقة بالتحكیم على أھلیة المحكمین 

من  40المشرع الجزائري لم ینص على ذلك وعلیھ یمكن الاستدلال بنص المادة 

كل شخص بلغ سن الرشد "  :والمتعلقة بالأھلیة والتي تنص ،القانون المدني 

                                                           
 .57-56-55، ص المرجع  نفسھ ،جلال وفاء محمدین  - 1
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كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة   یكون ،ولم یحجر علیھ  ،متمتعا بقواه العقلیة 

  ."سنة كاملة ) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

من القانون المدني الجزائري في  40وبالتالي فأھلیة المحكم تخضع لأحكام المادة 

 لا"  1014من المادة  1الفقرة  أن غیر ، 08/09غیاب نص تشریعي في القانون 

في حین . " كان متمتعا بحقوقھ المدنیة اذا  إلاتسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي 

التي جاء فیھا أنھ  16/1نجد أن المشرع المصري نص على ھذا الشرط في المادة 

لا یجوز أن یكون المحكم قاصرا أو محجوزا علیھ أو محروما من حقوقھ المدنیة " 

لم  بسبب الحكم علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شھر افلاسھ ما

نھ إف ،یستطیع تولي أموره الشخصیة  وبالقیاس فان المحكم الذي لا" عتباره یرد ا

  . 1الآخرینیستطیع مراعاة مصالح  لا

فلا یكفي توافر الأھلیة المدنیة التي تخضع القانون الشخصي عند الفرد لیكون 

وھي شروط صلاحیتھ لممارستھ العمل  ،انما لزم توافر شروط أخرى  ،محكما 

أو مراعاة القیود  ،مثل شرط الجنسیة أو شرط مزاولة مھنة معینة  ،القضائي 

مثل ألا یكون المحكم قاصرا أو محجورا  ،الواردة في القوانین الوطنیة المختلفة 

أو محروما من حقوقھ المدنیة أو مفلسا فھذه الشروط تتعلق بالاختصاص  ،علیھ 

ي بھذه المثالیة تخضع وھ ،ولھا أثرھا في صحة الحكم أو بطلانھ  ،بالتحكیم 

  .2للقانون الذي یحكم الإجراءات

  .أن یكون المحكم شخصا طبیعیا:الفرع الثاني

یجوز أن یكون شخصا  لا و نالطبیعیییجب أن یكون المحكم من بین الأشخاص 

 768حیث تنص المادة  ،مر یمكن استنتاجھ من مختلف التشریعات الأمعنویا وھذا 

تولى مھمة المحكم لغیر الشخص  لا" من قانون أصول المرافعات اللبناني 

شخصا معنویا فتقتصر مھمتھ على تنظیم قد عین واذا كان عقد التحكیم  ،الطبیعي 

  ."التحكیم 

                                                           
 .111، ص  المرجع السابقتیاب نادیة ،  - 1
 117، ص المرجع السابقمنیر عبد المجید،  - 2
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من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي  حیث  1451وھذا النص جاء مشابھا للمادة 

لشخص طبیعي لھ الأھلیة الكاملة لممارسة حقوقھ  إلامھمة التحكیم لا تعھد "تنص 

  .1"المدنیة 

یمكن أن توكل لھ مھمة التحكیم بل یمكن أن ینظم ویوجھ  شخص المعنوي لاالن إ

یؤكد ذلك أن الأطراف عند اختیارھم للتحكیم المؤسسي  وما ،عملیة التحكیم 

فقط  فتتولى تعیین  أن تلك الھیئات تتولى تنظیم التحكیم  ،فالأصل وكما لاحظنا 

في اطار المحكمة المحكمین الذین یتولون بدورھم عملیة التحكیم  فإختیار التحكیم 

یعني أن محكمة التحكیم تقوم بتنظیم عملیة التحكیم  ،التابعة لغرفة التجارة الدولیة 

یار المحكمین وفقا لقواعد المحكمة بل تقوم باخت ،ولا تتولى عملیة التحكیم بذاتھا 

في حالة عدم اتفاق الطرفین على الكیفیة التي یتم بھا الاختیار لیتولى ھؤلاء مھمة 

  .2الفصل في النزاع 

أما عند اختیار التحكیم الحر فالمسألة محسوم أمرھا مادامت الأطراف ھي التي 

  .تتولى عملیة تعیین المحكمین من أشخاص طبیعیین 

المشرع الجزائري حذو باقي التشریعات في ھذا الشأن حیث تنص المادة وقد حذى 

  .اذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة إلا ،تسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي  لا" 1014

تولى ھذا الأخیر تعیین عضوا أو أكثر  ،اذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا 

  . "من أعضائھ بصفة محكم 

یتولى  ع من مختلف التشریعات على أن الشخص المعنوي لاوبھذا یكون شبھ اجما

وذلك لتوفیر عنصر الثقة بین المحكم والمحتكمین  ،مھمة الفصل في النزاعات 

 فتحدید المحكم بشخصھ أو ،الذین یعینون الأول في غالب الحالات تحدیدا بذاتھ 

اءه یرتب فوانت ،عنصر جوھري في عقد التحكیم بصفتھ أو تحدید طریقة تعیینھ ھو

بالطلبات أمام المحكم یعتبر  والإدلاءلانتفاء محل العقد  ،بطلانھ بطلانا مطلقا 

  .وھذا ھو الأصل 3رضاءا بتحكیمھ 

  

  

                                                           
 .151،ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  - 1
 .109، ص  المرجع السابقتیاب نادیة،  - 2
، ص  سنة النشر.، منشأة المعارف الإسكندریة، بدون رقم الطبعة ، دالتحكیم الاختیاري والإجباري،احمد أبو الوفاء   - 3

41. 
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  .أن یكون المحكم محایدا أو مستقلا :الفرع الثالث

الحیاد ھو موقف ذھني شخصي بحت یقتضي عدم میل عاطفة المحكم اتجاه أحد 

  والإنصافالخصوم ویؤدي الى عدم استطاعتھ الحكم على الخصوم بالعدل 

والاستقلالیة ھي نظرة موضوعیة للمحكم تقاس بمدى وجود أو عدم وجود علاقة 

كمین من طرفي وتثار بالنسبة للمحكم  أو المح بینھ وبین أحد أطراف النزاع 

عكس المحكم أو المحكمین المعینین من  ،اذ یصعب القول باستقلالیتھم النزاع، 

  .الغیر الذین یفترض استقلالیتھم

وبالنسبة للمحكمین المعینین بصفة دائمة لدى ھیئات تحكیمیة متخصصة یجب أن 

  . 1وھذا ھو سر نجاحھا ،یتمتع محكموھا بالاستقلالیة 

ري على الاستقلالیة والنزاھة و الحیاد الواجب توفرھما وقد نص المشرع الجزائ

 08/09من القانون  1016كان قابلا للرد حیث نص في المادة  إلافي المحكم و 

عندما تتبین من الظروف  – 3: ............ الآتیةیجوز رد المحكم في الحالات "

لا سیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو  ،شبھة مشروعة في استقلالیتھ 

  ...".طراف مباشرة أو عن طریق وسیط عائلیة مع أحد الأ

  .یكون للمحكم أي مصلحة في النزاع أن لا :الفرع الرابع

فلا یصح للمحكم اتخاذ  ،حیاد المحكم ضرورة لنجاح التحكیم الداخلي والدولي  إن 

 لھ اتخاذ صورة المحكم الخصم وھذانیجوز  ولا ،صورة المحكم المحامي 

  .المظھران شائعان في دول العالم الثالث التي تأخذ بالتحكیم 

ویجب أن  ،یجوز لھ أن یحكم متأثرا بمصالحھ الشخصیة  والمحكم مثل القاضي فلا

یقضي بمعلوماتھ الشخصیة مع ذلك فان  ولا ،یفصل في النزاع من واقع الأوراق 

ذلك أن المحكم قد  ،ب التخفیف منھا في مجال التحكیم یج ھذه القاعدة الأخیرة

والتي  ،یكون من رجال الأعمال الملمین بالظروف والملابسات في أوساط التجارة 

یجري عادة بین التجار مما قد یكون لھ أثره  یستطیع من خلالھا أن یعرف ما

نفس  اذ أن أطراف النزاع والمحكمین یجمعھم ،الفعال عند الفصل في النزاع 

وفي الغالب یتم اختیار المحكم بسبب معرفتھ الفنیة في  ،الوسط الفني والاقتصادي 
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وعلى الأخص معرفتھ الشخصیة بالسوق وخبرتھ بشؤون التجارة   ،التحكیم المھني 

  .1الدولیة

ومدلول المصلحة أو المصالح التي قد تربط المحكم بأحد أطراف النزاع ینبغي أن 

وقد  ،لمصلحة قد تكون اقتصادیة لھا علاقة مباشرة بالنزاع یفسر تفسیرا واسعا فا

  .2تكون سیاسة وقد تكون حالة أو مستقبلة

یكون للحكم أي مصلحة في النزاع ھو شرط بدیھي تقتضیھ القواعد  وشرط أن لا

العامة الواجب توفرھا في أي شخص لھ صفة الفصل في النزاعات وقد نص 

المشرع الجزائري على ھذه الحالة فمن حالات الرد المنصوص علیھا في المادة 

سیما لا ،عندما یتبین من الظروف شبھة مشروعة في استقلالیتھ " 3فقرة  1016

بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو 

  " .طریق وسیط 

  .الصفات المتروكة لتقدیر الطرفین:المطلب الثاني 

إذا كانت الصفات الأولى السابق ذكرھا إلزامیة  فھناك صفات تم تركھا لتقدیر 

الخبرة  ،) الفرع الثاني(الجنسیة  ،) الفرع الأول(الطرفین وتتمثل في الجنس 

  .)الفرع الثالث(

  .الجنس: الفرع الأول

فجنس المحكم یخضع لتقدیر طرفي النزاع ولم تتعرض الأنظمة الغربیة والعربیة 

لھذه المسألة بالجواز أو المنع مما أدى بالفقھ الى القول بجواز تحكیم المرأة انطلاقا 

من أن المرأة قد أصبحت تتمتع بالحقوق السیاسیة العامة التي كانت مقررة فقط 

التحكیم ذاتھا تقوم على  فلسفة فضلا عن أن مة،العاومنھا تقلد الوظائف  ،للرجل 

  .3ولیس ھناك ما یمنع أن تحوز المرأة ثقتھم ثقة الخصوص في الشخص المحكم،

 16/2و قد تعرض المشرع المصري لھذه المسالة عرضیا عندما نص في المادة 

لا یشترط أن یكون المحكم من جنس  :"على أن  1994من قانون المرافعات لسنة 
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     . "التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك  اجنسیة معنیة إلا إذ اتفق طرفأو 

  من قانون التحكیم الأردني  15 وھو نفس ما نص علیھ المشرع الأردني في المادة 

  .الجنسیة:الفرع الثاني

لا یشرط القانون أن یكون المحكم من جنسیة معینة إلا إذ اتفق طرفا التحكیم على 

تعلق الآمر بالمحكم الفرد أو المحكم رئیس الھیئة فان الجنسیة تكون ذلك،أما إذا 

لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ولكن عدم الوجود المحكم الفرد  محل اعتبار ما

یعطي لنظام التحكیم مصداقیة المرجح  من جنسیة احد طرفي النزاع أو المحكم

  .1أكثر ویضمن عدم الحیاد

عدم مراعاة شروط الجنسیة حتى بالنسبة للمحكم وتذھب بعض التشریعات إلى 

الفرد أو الرئیس المرجح ،فقد ذھب القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

منھ على انھ  11/1 الى عدم الأخذ بشرط الجنسیة اذى تنص المادة 1985لسنة 

لم یتفق الطرفان على  ع أي شخص بسبب جنسیتھ من العمل كمحكم ،مانَ مْ لا یُ ":

  .2"لاف ذلك خ

لكن تذھب اتفاقیات دولیة أخرى إلى الأخذ بشرط الجنسیة لضمان فعالیة التحكیم و 

فمؤتمر الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي یضع بعض الشروط  حیاد المحكم ،

یل  تعیین المحكم من جنسیة مختلفة عن جنسیة أطراف النزاع،كما ض،من بینھا تف

الدولیة ،إلى اشتراط تعیین المحكم الفرد أو  ةالتجاری یذھب نظام التحكیم للغرفة

  .3رئیس الھیئة التحكیمیة من بلد غیر ذلك الذي ینتمي النزاع

ویستنتج مما سبق ان شرط الجنسیة لیس مشروط في التحكیم العادي و ھو الاصل 

فھو  ح ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك ،اما التحكیم الفردي او المحكم المرج

  .لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك  وط في الاصل مامشر

  

  
                                                           

57. 
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  .الخبرة:الفرع الثالث

ة في مجال المنازعة رالنزاع على ان یكون المحكمان من ذوي الخب قد یتفق طرفا

و ذوي الخبرة القانونیة على نحو یغني عن الاستعانة أالمعروضة على التحكیم ،

ذوي خبرة ا لم یكونو وإذا ، بالخبراء مما یؤدي اللى سرعة الفصل في النزاع

ن وظیفة المحكم تلزم القائم و الكتابة،لأ ةعلى الاقل ملمین بالقراء ان یكونوأ،فیجب 

ن یكون قادرا على الاطلاع  على مستندات الخصوم و كتابة الحكم ،و توقیعھ أبھا 

مور التي وغیر ذلك من الأ لأنظمةاوسبابھ ،و الاطلاع على القوانین أو ذكر 

على ھذا  تتستدعي إلمام المحكمین بالقراءة و الكتابة ،و إذا لم تكن الأنظمة قد نص

  .1الشرط فذلك لأنھ شرط بدیھي واجب التحقیق دون حاجة إلى نص إلیھ

عین تی وإنماوتعیین المحكمین لا یعني شروع ھؤلاء مباشرة في مھمة التحكیم ،

ة المحكم ھي وظیفة اختیاریة أن وظیف،انطلاقا من  إلیھم المھمة الموكلةقبول 

 1015عكس القضاء،وقد نص المشرع الجزائري على ھذا الأمر في نص المادة 

یعد تشكیل محكمة التحكیم  لا":  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولھا

  ".صحیحا ، إلا إذ قبل المحكم أو المحكمون بالمھمة المسند إلیھم 

یتم تثبیت المحكمة التحكیمیة و الشروع الإجراءات و بقبول المحكمین للمھمة 

التحكیم لكن في حالة عدم قبول المحكمین بالمھمة ، أو عدم توفر الصفقات 

  .نھ فھذه الحالة تستوجب استبدال المحكمین أو عزلھم إالمذكورة أنفا ،ف
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طراف تعیین المحكم بموجب اتفاق بینھما  وفقا لشروط حددھا التشریع و یتولى الأ
المحكم المھمة المنوطة  مَ تِ حل النزاع بواسطتھ ، ولكي یُ النظام التحكیمي من أجل 

ي أفي النظام التحكیمي المطبق ، و  بھ یجب علیھ اتباع  كافة الشروط المتفق علیھا
اخلال بھذه الشروط یترتب علیھا رد المحكم ولھذا سعى المشرع الجزائري 

القانونیة ،وعلیھ والمواثیق الدولیة على ضمان نزاھة التحكیم و سلامة الاجراءات 
المبحث الاول نتطرق فیھ الى أسباب :  ستنقسم دراستنا لھذا الفصل الى مبحثین

  .الرد أما المبحث الثاني  نتطرق فیھ لإجراءات الرد

  .أسباب الرد: المبحث الأول 

رد المحكم ھو منعھ من النظر و الفصل في القضیة التحكیمیة بناءا على طلب أحد 
ن أجھ عن حیاده ، وعلى الرغم من أن الاصل یقضي بالخصوم  لأسباب تخر

یختار أطراف النزاع المحكمین ، إلا أن المشرع الجزائري أجاز رد المحكم و 
من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة كما  1016حدد أسباب الرد في المادة 

نصت التشریعات المختلفة  على رد المحكم إذا ما توافرت نفس أسباب رد 
  .1ضاةالق

ولھذا سنتناول ھذا المبحث في مطلبین نتناول من خلالھ أسباب الرد المنصوص 
مع مقارنتھا بالتشریعات الفقھیة المختلفة و ،   إ.م.إ. من  ق 1016علیھا في المادة 

منھ خصصنا المطلب الأول لدراسة السبب الأول و ھو عدم توفر المؤھلات 
الثاني فنتناول مخالفة النظام التحكیمي المتبع و اللازمة في المحكم ، أما المطلب 

  .عدم استقلالیة المحكم 

  .عدم توفر المؤھلات: المطلب الاول 

 إلاصل أن التحكیم في القانون الدولي الخاص ھو تحكیم اختیاري ،لا یقوم الأ
لذا یتعین لدى القیام بتعیین المحكم أن  ، 2طراف النزاع للجوء الى التحكیمأباتفاق 

یولى الاعتبار الواجب الى المؤھلات المطلوب توفرھا في المحكم وفقا لاتفاق 
و  3الطرفین ،و الى الاعتبارات التي من شأنھا ضمان تعیین محكم مستقل و محاید

ومما 4بالتالي یمكن الاطمئنان الى قراره في حسم النزاع و حسن سیر الاجراءات 
الطرفین في اختیار المحكم ، فعلى صعید تقدم یتبین لنا إن المبدأ ھو حریة اتفاق 
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 .283،ص 2004 بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط ،القانون الدولي الخاصسعید یوسف البستاني ، -  2
،جھینة للنشر و  القانون الواجب التطبیق على اجراءات التحكیم التجاري الدوليالتلاحمة ،خالد ابراھیم  -  3

 110،ص 2006التوزیع،عمان
 .150،ص  المرجع السابقفوزي محمد سامي ، -  4



 .وإجراءات الردأسباب                                              الفصل الثاني
 

 

 

26 

القوانین التشریعیة نجد نصوصا تحدد شروطا معینة للشخص الذي یمكن أن یعھد 
وبتخلف ھذه الشروط یبطل تیار الأطراف الیھ مھمة التحكیم وذلك بالرجوع إلى اخ

ن ھذا الاتفاق ینتج التزامات متبادلة بین طرفیھ ، و ھو یخضع أاذ .1تعیین المحكم
في تكوینھ و شروطھ للقواعد العامة للعقود و من ذلك توافر بعض المؤھلات و 

  .2التي ینتج عن تخلفھا رد المحكم

سباب رد المحكمین و قد جاء في أعلى  إ.م.إ. من  ق 1016لمادة اومنھ نصت 
تفق معندما لا تتوفر فیھ المؤھلات ال -أ ":الفقرة الاولى منھا ، یمكن رد المحكم 

  ".طراف الأ علیھا بین

 3أن یكون غیر مؤھلا وأولھافقد حدد المشرع الجزائري ثلاثة شروط لرد المحكم 
من قانون   3الفقرة 17كما حرص المشرع المصري على ذلك حیث جاءت المادة 

طراف في وضع الشروط التي یرونھا في المحكم حیث التحكیم لتؤكد حق الأ
ذي تختاره الشروط التي یتطلبھا و تراعي المحكمة في المحكم ال " : نصت على

  .4"ھذا القانون و تلك التي اتفق علیھا الطرفان

غلب أطراف ،فلم تتطلب رادة الأإن نظام التحكیم الدولي یرتكز على أو بما 
مر الذي یخفف من عیوب القوانین الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة شروطا معینة ، الأ

طراف رفض المحكم الذي ا یجنب الأاللجوء الى القضاء لتعیین المحكم ، مم
ر محكم كفؤ تتوافر فیھ المؤھلات اتختاره المحكمة لقبول المھمة ، كما یضمن اختی

  .المطلوبة على الاقل من وجھة ھذا الطرف

و المحكمة تتوخى بالطبع عند التعیین الشروط المطلوبة في المحكم توخیا لرده 
رادة إیتلخص في ضرورة احترام  نذإصل فالأ ،5طراف لمخالفتھ لاتفاق الأ

الطرفین فیما یتعلق بتعیین المحكمین و الشروط الواجب توافرھا فیھم ،فإذا ثبت 
و یرى الفقھ وكذلك مراكز التحكیم  ،6یتم رده  ناخلاف  ما اتفق علیھ الاطراف فھ

العملیة  لإدارةعلى ضرورة توافر جملة من الشروط حتى یكون المحكم مؤھلا 
الشروط لا تكاد تخلو من سردھا كافة كتب التحكیم ،كما أن ھناك  وھذه، التحكیمیة 
  .7ختلف فیھا متروكة لتقدیر الطرفینشروط مُ 
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  . الشروط العامة:  الأول الفرع -

، والتي تكون مطلوبة من كل  تلك التي یتطلبھا القانون یقصد بالشروط العامة

  :ونذكر منھاشخص لیكون أھلا لمباشرة التصرفات القانونیة 

  :الأھلیة -1

، وبصفة عام إشتراط توافر 1أجمعت غالبیة الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم

الأھلیة المدنیة للمحكم، فالأھلیة المطلوب توافرھا في المحكم ھي صلاحیتھ 

لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، وبمعنى آخر صلاحیة الشخص لمباشرة 

  .2حقوقھ المدنیة

لا تسند مھمة التحكیم لشخص  ":1إ الفقرة . م. إ.من ق 1014المادة "  إذ جاء في

إذا عینت إتفاقیة التحكیم شخصا ف". طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة

  .أو أكثر من أعضائھ بصفة محكم ضوعمعنویا، تولى ھذا الأخیر تعیین 

وبإعتبار أن الأھلیة تتوافر في الشخص الطبیعي، فیتعین أن یكون المحكم شخص 

طبیعیا، وأن یتمتع ھذا الشخص الطبیعي بكامل الأھلیة لمباشرة كافة حقوقھ 

المدنیة، ولا یجوز أن یعھد بالتحكیم لشخص إعتباري، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع 

ھلیة وجب توفر الأأ، والذي 1994لسنة  ،م . ت.من ق 16/1المادة  "المصري في 

في المحكم، وذلك لخطورة مھمتھ والثقة المفروضة في حكمھ، كما وجب ألا یكون 

، فعلى المحكم أن لا یكون قاصرا أو محجورا "3بھ عارض من عوارض الأھلیة

محروما من حقوقھ المدنیة بسبب الحكم علیھ في جنایة أو جنحة مخلة أو  علیھ 

ق في أغلب مطب، وھذا الكلام 4لم یرد إلیھ إعتباره سھ مابالشرف أو بسبب إفلا

لبناني  768و  أردني 15سوري والمادة  508المادة "  :قوانین الدول العربیة مثل

 .5"لیبي   741 و

                                                           
  .316، ص  198، دار المعارف، القاھرة، 2، د ط ، ج التحكیم في البلاد العربیةموسوعة عبد الحمید الأحدب،  - 1
، ص  2009، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  1، طبطلان حكم المحكمإبراھیم رضوان الجغبیر،  - 2

202.  
، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 1، طالدولیةالتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والوطنیة ونبیل إسماعیل عمر،  - 3

  .95،ص 2004
  .28، ص 1997، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، طالمستحدث في التحكیم التجاري الدوليعبد التواب معوض،  - 4
5 - http/people.bayt.com/drmohammadalrawasheh le 05/03/2019 a 22h15/. 
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كما یرى جانب من الفقھ ضرورة توافر ھذه الشروط المقررة بنص القانون، في 

من لا تتوفر لدیھ الملكات العقلیة من یتولى مھمة التحكیم، وإنسجامھا مع ذلك فإن 

لتدبیر أموره وشؤونھ الشخصیة، لا یتم تعیینھ للقیام بعمل كبیر وخطیر كالتحكیم 

وعلیھ فإنھ یجب أن یكون المحكم عاقلا، بالغا، لا یعتریھ عارض من عوارض 

الأھلیة المقررة بالقانون المدني، وتجدر الإشارة إلى أن حداثة السن أو العاھة 

یة لا تعتبر سلبا أو نقصا أو فقدانا للأھلیة، وبالتالي لا تحرم المحكم من الجسد

  .1صلاحیتھ للعمل والقیام بمھمتھ

  ضاف النظام السعودي شروطا أخرى تتعلق بأن لا یكون لھ مصلحة في النزاعأو 

، وأن لا یكون قد صدر بحقھ قرار تأدیبي  رتعزیوأن لا یكون محكوما بحد أو 

  .2الوظیفة العامة، وأن یكون على درایة بالقواعد الشرعیةبالفصل من 

  :حیاد المحكم -2

إن أساس التحكیم ھو قیامھ على الثقة المتبادلة بین أطرافھ في محكمھم، لذلك یجب 

أن یتوفر في المحكم الحیاد والإستقلالیة، وھذا ما یتوافق مع طبیعة مھمتھ التي 

الأساسیة في التقاضي حتى لا یصدر الحكم إلا عن ، إذ تعد من الضمانات 3یؤدیھا

 .4، وركیزة أساسیة لنجاح المحكم في مھمتھزحق دون تحی

  .الشروط الاتفاقیة: الفرع الثاني

النزاع، كإشتراط المحكم الذكر أو الأنثى  أطراف یتفق علیھاوھي الشروط التي   

وإشتراط تحدید الجنسیة أو المؤھلات العلمیة للمحكم وإتقانھ لغة معینة إلى أخره 

  .5من الشروط التي تتلاءم مع طبیعة التحكیم الإتفاقیة

، وكانت ھذه الشروط متفق 6وإن كان المشرع قد وضع شروطا عامة في المحكم

النظم القانونیة، ألا أن ھناك بعض الشروط الخاصة  علیھا بشكل عام في أغلب

                                                           
  . 2003 -2002، ص المرجع السابقإبراھیم رضوان الجغبیر،  -  1
2  - http/people.bayt.com/drmohammadalrawasheh,viste le 05/03/2019 a 22h15.  
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر أكادیمي حقوق، بجامعة قاصدي المحكم في خصوثي التحكیم الدوليأسماء مسعودي،  -  3

  .16، ص  2015 – 2014مر باح ورقلة ، 
،  2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، طالتحكیم التجاري الدوليكمر محمد زیدان النجار لزھر بن سعید،  -  4

  .133ص
  .537،  ص2001، د ط، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، القانون القضائي الخاص الدوليھشام خالد ،  -  5
  .215، ص المرجع  نفسإبراھیم رضوان الجغبیر، -  6
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التي نصت علیھا بعض القوانین مثل القانونین المصري والأردني، وھي جنس 

المحكم وجنسیتھ وكفاءتھ، وخبرتھ ، ووظیفتھ، وھذه الصفات الخاصة ھي في 

  .1ة المحتكمین في إختیارھمرادالحقیقة متروكة لإ

ن نص علیھا القانون إلا أنھا تأتي بصیغة جوازیة وھذه الشروط الإتفاقیة حتى وإ

وإعمالھا مقید بعدم إتفاق الأطراف على ما یخالفھا، كونھا غیر متعلقة بالنظام 

نھ لو أة الأطراف حیث یشیر جانب من الفقھ رادالعام، وتبقى في مجملھا مرھونة بإ

بنصوص تم النص على ھذه الشروط الإتفاقیة بطبیعتھا لتكون ملزمة ومقیدة 

  :، ونذكر منھا2قانونیة لأصبحت مھمة مستحیلة

  :المحكم   جنس وجنسیة -1

  : لم یشترط أغلب التشریعات أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة محددة

 جنس المحكم:  

لأطراف الخصومة الإتفاق على أن یكون المحكم ذكر أو أنثى أو أن یكون من 

من التحكیم المصري  16/2نص المادة  ذلك جنسیة المحتكمین أو أجنبیا، حیث أكد

لا یشترط أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة معینة، إلا إذا :"التي نصت على

  .3"إتفقا طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك

إذ یتضح من صدر النص أن المشرع المصري لم یشترط لممارسة المحكم مھمتھ 

یار رجل او تعیین إمرأة كمحكم أن یكون من جنس معین، فیجوز للأطراف إخت

متى توفرت في أیا منھما الشروط الواجب توافرھا، أي أن النص قد أجاز تحكیم 

كما أجاز تحكیم الرجل، إلا إذا إتفق الأطراف المحتكمین على عدم إختیار  المرآة

المرأة محكما، فعندئذ لا مناص من إحترام النص القانوني الذي یمنع صراحة 

 .4تحكیم المرأة

  

                                                           
  .ص نفس ، نفس المرجعإبراھیم رضوان الجغبیر،  -  1
  .18، ص المرجع السابقأسماء مسعودي،  -  2
، الاصدار الاول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، طدور القاضي في التحكیم التجاريعامر فتحي البطانیة ،  -  3

  .92 -91، ص 2008عمان،
  .145، صالمرجع السابقمحمد زیدان النجار، لزھر بن سعید، كرم  -  4
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 جنسیة المحكم:  

من الجائز أن یكون المحكم شخصا أجنبیا، إلا أن بعض الدول تنص في تشریعاتھا 

على وجوب إختیار المحكمین من بین مواطنیھا، كما ھو الحال في القوانین دول 

ككولومبیا والإكوادور فھي تمنع تولي الأجنبي مھمة التحكیم، وفي  ةاللاتینیأمریكا 

ھذا السیاق یذھب بعض الفقھاء إلى منع الأجنبي من أن یكون محكما یمثل عائقا 

خلاف أحكام قوانین التحكیم فھناك من  ى، وعل1أمام تطور التحكیم الدولي

رطت أن یكون التشریعات المختلفة لم تشترط جنسیة معینة في المحكم، وإشت

المحكم ینتمي لجنسیة مغایرة لجنسیة الخصوم ضمانا لمبدأ الحیادیة، تفادیا لتحیزه 

  .2للطرف الذي یشاركھ ذات القومیة والنظام القانوني

ومع ذلك یفضل أن یكون المحكم وطنیا یتمتع  بنفس ثقافة ولغة الخصوم، فالمحكم  

النسبة للقضاة، حیث خولھم تكون لھ سلطة الفصل في النزاع، كما ھو الحال ب

،ذلك لأن التحكیم اضحى موازیا للقضاء یسلكھ الخصوم 3الخصوم مثل ھذه السلطة

  .4تحللا من القضاء وإجراءاتھ

فإن اختیار المحكم یعتمد على إعتبارات شخصیة،  وكون أن التحكیم قضاء خاص،

جنبي یقوم متروك أمر تقدیرھا للخصوم، ونظرا لأن الترجیح بین محكم وطني أو ا

على أسس موضوعیة یأتي في مقدمتھا نزاھة المحكم وحیاده، بالإضافة إلى إلمامھ 

إن فبالنظام القانوني الذي یحكم النزاع فضلا عن توافر الثقافة القانونیة العامة، 

إستقلالھ وعلى مواقفھ، مما  علىالبعض یرى أن لجنسیة المحكم تأثیرا كبیرا 

ن النزاع، وذلك بالنظر لما تعبر عنھ جنسیة المحكم ینعكس بدوره على قراره بشأ

من الانتماء لنظام قانوني وسیاسي واقتصادي قد یختلف كلیة عن الخصوم 

  .5فاختلاف جنسیة المحكم یكون مؤثر بقدر إختلاف النظام القانوني

ونشیر أخیرا إلى ما جاء في القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الذي 

 21وضعتھ لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة واعتمدتھ اللجنة في 

                                                           
  .152، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي ،  -  1
  .71، ص 2004، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أولویات التحكیم التجاري الدوليھشام خالد،  -  2
، منشأة المعارف 1، طالمصري التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة ومدى خضوعھ للقانونسامیة راشد،  -  3

  .110، ص1976الغسكندریة، 
  .19، صالمرجع السابقأسماء مسعودي،  -  4
  .50، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، قواعد التحكیم التجاري الدوليأحمد خلیل -  5
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لا یمنع أي " : 11 الفقرة الاولى من المادة" ، حیث جاء في 1985حزیران 

"  ق الطرفان على خلاف ذلكشخص بسبب جنسیتھ من العمل كمحكم ما لم یتف

وھذا یعني أن الأجنبي عن جنسیة الطرفین یمكن إختیاره محكما كمبدأ عام، إلا إذا 

  .1اتفق الطرفان على استبعاده

والخلاصة أن التشریعات تركت الحریة الكاملة في تحدید جنس أو جنسیة المحكم 

 ایم عن القضاء، وبناءوذلك تأكید لمبدأ سلطان الإرادة التي یتمیز بھا نظام التحك

على ذلك فإذا كان المشرع الوضعي مؤیدا برأي أغلبیة فقھ القانون الوضعي 

المقارن لم یجعل من الجنسیة الوطنیة قیدا على حریة الأطراف المحتكمین في 

اختیار ھیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم في 

فان ھذه الحریة تتأكد من باب أولى في المجال العلاقات  مجال العلاقات الداخلیة،

طق ویؤیده نالدولیة الخاصة، الذي تختلف فیھ جنسیات الأطراف وھو أمر یملیھ الم

  .2الواقع العلمي

  :في الدیانة والمھن -2

نجد أن بعض مؤسسات ومراكز التحكیم، قد تبنت معاییر أخلاقیة لسلوك المحكم 

القواعد المعترف علیھا دولیا في الوثائق المماثلة، وھذه  بإصدارھا مواثیق تتضمن

القواعد جمیعھا، یجمع بأنھا تؤدي إلى تحقیق أكبر قدر مستطاع من النزاھة 

للمحكمین، الأمر الذي یوفر ثقة الخصوم وإطمئنانھم إلى أن الحكم الذي سوف 

  .3یصدره المحكمون مبني على الحق والعدل

أن یكون سعودیا أو من ور حسن السیرة والسلوك والنظام السعودي أضاف توف

  .4الأجانب المسلمین

على الشروط الواجب توافرھا في  14/1مادتھا " كما أشارت إتفاقیة واشنطن في 

یجب أن یكون ھؤلاء :" یلي المحكمین الموجودة أسمائھم في قوائم التحكیم بما

                                                           
  .154، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  -  1
  .95-94، ص سابقالمرجع العامر فتحي البطانیة،  -  2
  .212، صالمرجع السابقإبراھیم رضوان الجغبیر،  -  3
4  - http/people.bayt.com/drmohammadalrawasheh/visite le 05/03/2019 a 22h15.  
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ود لھم بتخصصھم الاشخاص من المتمتعین بالمركز الأدبي الرفیع ومن المشھ

  ".1وكفاءتھم في المجالات القاتونیة أو التجاریة أو الصناعیة أو المالیة

وبوجھ عام لا یشترط أن یكون للمحكم مھمة معینة، إلا أن بعض القوانین كالقانون 

 للأحكامالإسباني یشترط أن یكون المحكم من المحامیین في حالة حسم النزاع طبقا 

القانون الاسباني الخاص بالتحكیم، كما أن القانون في من " 2فقرة 12المادة " 

فنزویلا لا ینص على إختیار المحكمین من بین التجار في الامور المتعلقة 

بالمعاملات التجاریة، وفي القانون العراقي یشترط أن لا یكون قاضیا، غیر أن في 

ء الفرنسي یوجد ما یمنع القاضي من أن یكون محكما، وقد إستقر القضا فرنسا لا

  2.على ھذا الرأي

  :خبرة وكفاءة المحكم -3

یتیح التحكیم التجاري الدولي عرض النزاع على محكمین أصحاب خبرة سابقة 

ومتمرسین في أمور التجارة الدولیة، أما القاضي فلا یملك تلك الخبرة التي یملكھا 

للوقت المحكم، مما یضطره إلى الإستعانة بالخبرة الخارجیة وفي ذلك إضاعة 

فشرط الخبرة والكفاءة من الشروط التي تبعث الثقة في . وتحمل نفقات باھضة

المحكم على تسویة النزاع العروض علیھ، والرضا  رةالنفس وھي تمنح الثقة بقد

اللجوء للتحكیم، ورغم أھمیة  إلىكمین تبحكمھ، والمبادرة إلى تنفیذه مما یدفع المح

لیة التحكیمیة، إلا أنھا لا تعد شرطا لإختیاره شرط الخبرة في الشخص القائم بالعم

إلا في الحدود التي یراھا الخصوم، ولذلك أشترطت بعض الانظمة القانونیة 

خبرة في مجال المنازعة المعروضة ال يذو من الخاصة بالتحكیم أن یكون المحكم

: " على أنھ 4، مثل نظام التحكیم السعودي الذي نص في المادة 3على التحكیم

  ".ذوي الخبرة وحسن السلوك والسیرةأن یكون من  یشترط في المحكم 

على عكس أغلب الأنظمة والتشریعات اللتي سكتت عن ھذا الشرط، وتركت الأمر 

في   لتقدیر أطراف التحكیم ومنھا التشریع الجزائري والمصري اللذین لم یشترطا

ف التحكیم  اطرأالمحكم خبرة معینة، رغم أھمیة ھذا الشرط، وتركت الأمر لتقدیر 

                                                           
  .280، ص  2006، دار ھومة، بوزریعة، 2، طالاستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري الدوليعبد العزیز قادري ،  -  1
  .153 -152، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  -  2
  .20، ص المرجع الساق أسماء مسعودي ، -  3
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لأنھ یغني عن الإستعانة بالخبراء كإجراء قد یؤخر الفصل في الدعوى، ولا یحقق 

  .1بالتالي الھدف المبتغى من التحكیم وھو سرعة الفصل في النزاعات

نیة في شخص المحكم، فھي التي وعادة ما یحرص الأطراف على توافر الخبرة الف

لى قدرتھ على إدارة الخصومة والتغلب على جمیع العقبات التي إتطمئن الأطراف 

تواجھ الخصومة، وھذا ما تسیر علیھ مؤسسات التحكیم المنظمة في إختیار قوائم 

  .محكمیھا

أما بخصوص الخبرة القانونیة فانھ یلزم توافر خبرة المحكم بقواعد القانون 

افة إلى تخصصھ في موضوع النزاع، فھناك خلفیات قانونیة یعجز عن بالإض

لا یمكن لغیر المحكم المؤھل قانونیا أن یجتازھا ،النزاع  أثناء فھمھا رجال التجارة

  .2توافرت لھ من خبرة علمیة ابنجاح مھم

یجب أن تتوافر في شخص المحكم :" ویرى الأستاذ الدكتور وجدي راغب أنھ 

ة والخلقیة التي تتیح لھ القدرة على تكوین رأي عن مراكز الخصوم الكفاءة الذھنی

القانونیة، ویتطلب ھذا أن یكون على علم بالقانون الذي یتطلب نصا وروحا، وعلى 

جتماعیة التي ینطبق علیھا، مما یقتضي  قدرا من الذكاء درایة بالحقائق الإ

لق وموضوعیة التفكیر والثقافة، كما ینبغي كذلك أن یتحلى القاضي بنزاھة الخ

وإستقلال الشخصیة، وھي صفات ضروریة لضمان إخلاصھ للحقیقة القانونیة 

نمي ھذه غل المحكم لوظیفة التحكیم فترة من الزمن كفیل بأن یُ وفي الواقع أن شُ 

  .3"الإمكانیات والصفات

وقد إنفردت إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم بوضع شروط خاصة في المحكم الذي 

ختیاره من قائمة المحكمیین، وذلك بأنھ نصت على أنھ یجب أن یكونوا  من یتم إ

كبار رجال القانون والقضاء، أو من ذوي الخبرة العالیة والإطلاع الواسع في 

  .4التجارة والصناعة أو المال متمتعین بالأخلاق العالیة والسمعة الحسنة

ھلیة قانون مثل الأتطلبھ الیإذن یجب توفر صفات وشروط في المحكم، بعضھا 

المدنیة الكاملة واستقلال المحكم وحیاده، ویترتب على تخلف أحدھا بطلان تعیین 

                                                           
  .149 -148، ص المرجع السابقلزھر بن سعید كرم محمد زیدان النجار،  -  1
  .218، ص المرجع السابقإبراھیم رضوان الجغبیر،  -  2
  .151، ص المرجع  نفسلزھر بن سعید كرم محمد زیدان النجار،  -  3
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المحكم، وبعضھا یضعھا الأطراف عند إتفاقھم على التحكیم، وذلك لأنھا شروط 

تعلقھا بالنظام العام، فتخضع في  متتناولھا قوانین التحكیم لعدلم  إتفاقیة أساسا 

  .طرافة الأرادمجملھا لإ

وطني مثلا أو أجنبي  فقد یتفق الأطراف في منازعة معینة على إختیار محكم

للنظر في النزاع، أو قد یتفقوا على تعیین خبیر مختص في المسائل التي یثیرھا  

تفاق على ضوابط وشروط مختلفة تتوفر في النزاع المطروح، كذلك للأطراف الإ

نس یحددوه  وغیرھا من الشروط محكمھم كالتخصص والكفاءة، وأن یكون من ج

لإختیار  ھمئوالإتفاقیة لنظام التحكیم، ودعما لرغبة المحتكمین الذین عند لج

محكمھم أو ھیئة التحكیم بإرادتھم إنما یبتغون تحقیق مصالح وغایات معینة، فیمكن 

  .لھم الإتفاق على أیة شروط تتوافق ومصالحھم

  .كیمي أو عدم استقلالیة المحكموجود سبب في النظام التح: المطلب الثاني

   .وجود سبب رد في النظام التحكیمي المتبع: الفرع الأول

على الحریة الواسعة التي یتمتع بھا " 4 مادتھا"روبیة في وأكدت الاتفاقیة الأ

لتحكیم، كذلك إختیار لالاطراف في تنظیم عملیة التحكیم، تجسیدا للطابع الإتفاقي 

تحكیما خاص أو تحكیما مؤسسیا أو منظما، وكذلك نظام التحكیم، سواء كان 

إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وقانون الاجراءات الواجب 

  .1اتباعھ في سیر عملیة التحكیم

، وعلى 2خذوا بعین الإعتبار ما ھو مشروط في العقدألذا على المحكمین أن ی

إتباعھ في سیر عملیة التحكیم ولھم أن الأطراف أن یحددوا النظام الملائم الواجب 

قواعد  ا، أو أن یختارو3عدة نصوص من قوانین إجراءات متعددة ایختارو

إجراءات وردت في قواعد التحكیم المعروفة مثل قواعد التحكیم التي وضعتھا 

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري أو الغرفة التجاریة الدولیة، ھذا في حالة 

ص أما حالة التحكیم المنظم فإن التحكیم سیجري وفقا لقواعد المؤسسة التحكیم الخا

 .4للتحكیم االتي تم إختیارھ

                                                           
  .51، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  -  1
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ومن المعلوم أن الأمر یختلف في حالة التحكیم الخاص عنھ في حالة التحكیم 

رادة الطرفین دور ھام في إختیار القواعد لإالمنظم، ففي التحكیم الخاص یكون 

  .ي تخضع لھ إجراءات التحكیمالقانونیة أو القانون الذ

و قانونا ألطرفین، أن یختارا قواعد قانونیة ل فیمكنأما في حالة التحكیم المنظم 

معینا لیطبق على الإجراءات، إلا أنھ في حالة سكوت  الطرفین بالنسبة لھذا الأمر 

  .فإن قواعد الإجراءات یمكن معرفتھا طبقا لقواعد التحكیم لتلك المؤسسة التحكیمیة

فإذا تم مخالفة ما إتفق علیھ الأطراف في النظام التحكیمي المتفق علیھ، وجب رد 

:  یجوز رد المحكم في الحالة الأتییة:" 1016 المحكم وذلك تطبیقا لنص المادة 

عندما یوجد سبب رد منصوص علیھ في نظام التحكیم المتفق علیھ من قبل 

  .1"الأطراف

تیار التحكیم المؤسسي المنظم في إتفاقیة ومثال ذلك إذا إتفق الأطراف على إخ

نیویورك، وورد سبب رد منصوص علیھ في ذلك النظام وجب رد المحكم، فدور 

  .2الإرادة أساسي في التحكیم إذ أنھا ھي التي تحدد القانون أو النظام القابل للتطبیق

  .النظام المؤسسي: أولا

على حل منازعاتھم عن طریق اللجوء إلى التحكیم، فإن نشوء  انمتى إتفق الطرف

نزاع بینھم یؤدي بالضرورة إلى بدأ إجراءات التحكیم، والتي تنتھي بصدور حكم 

التحكیم، وھذه الإجراءات تتم وفقا لقواعد قانونیة معینة، فقد یرغب المحتكمین عند 

ت التحكیم الدائمة وإتباع الإلتجاء لأحد مراكز ومؤسسا يتشكیلھم لھیئة التحكیم ف

قواعدھا لتعیین محكمیھم، فقد تخضع العملیة التحكیمیة برمتھا لقواعد المركز أو 

  .3تخضع لھ بعض مراحلھا، وذلك مرتبط بإرادة الأطراف

فإن إجراءات التحكیم في التحكیم المنظم أكثر وضوحا وتحدیدا منھ في التحكیم 

یارھم لإحدى المؤسسات التحكیمیة لكي الخاص، ذلك لأن أطراف النزاع عند إخت

یتم عن طریقھا إجراء التحكیم، إنما تختار ضمنا القواعد التحكیمیة الخاصة بتلك 

المؤسسة أو المتبعة من قبلھا، ومن النادر جدا إن لم یكن معدوما أن نجد حالة 

                                                           
  .47، ص المرجع السابقكمال علیوش قربوع،  -  1
، دراسة مقارنة، د ط، مؤسسة باب الجامعة، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في الاستثمارعبد الحمید عشعوش،  -  2
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یختار فیھا الطرفان مؤسسة تحكیمیة، ویختاران قواعد تحكیمیة أخرى غیر تلك 

ي تعود إلى المؤسسة المذكورة، فعندما یقال أن حل النزاع یكون بواسطة الت

الغرفة التجاریة الدولیة فھذا یعني ضمنا أن التحكیم سیجري وفقا لقواعد الغرفة 

  .1المذكورة، وھذا ما نجده في شروط وإتفاقیات التحكیم

    لىع" إ.م.إ.من ق 1014من المادة  2الفقرة "وقد نص المشرع الجزائري في 

إذا عینت إتفاقیة التحكیم شخصا معنویا تولى ھذا الأخیر تعیین عضوا أو :"أنھ 

  ".أكثر من أعضائھ بصفة محكم

وتأكیدا لحرص المشرع على تدعیم النظام المؤسسي وتأكیدا لصحة الإلتجاء إلیھ 

كنظام قانوني معترفا بھ لتسویة المنازعات التي یوجد بشأنھا إتفاق التحكیم 

انة بنظام التحكیم المؤسسي لا یسلب حریة الاطراف وأن سلطة ھذه فالإستع

الھیئات مشروطة بعدم الإخلال بالحد الأدنى من الضمانات الواجب توافرھا عند 

  .2تشكیل محكمة التحكیم وسلامة الإجراءات وإتساقھا مع المبادئ القانونیة

ئدة، فیكون على المحكم إذن فإذا إختیار الأطراف نظاما من الأنظمة التحكیمیة السا

إحترام ذلك الإختیار وبالتالي تطبیقھ، أما إذا خالف ذلك ففي ھذه الحالة یجوز رده 

  .إذا ما وجد سبب رد في النظام المختار من طرف المحكمین

  النظام الحر: ثانیا

إن إختیار أطراف التحكیم للھیئة التحكیمیة بإرادتھم في التحكیم الحر یشكل جوھر 

ام، غیر أنھ یتعذر علیھم تحدید المؤھلات التي ینبغي توافرھا في المحكم ھذا النظ

إذا ما ثار نزاع، ولھذا في الأغلب یكون الإتفاق سابقا لحدوث النزاع وھذا ما نص 

" إ.م.إ.ق.من  1014المادة"علیھ القانون الجزائري، إذ نص المشرع الجزائري في 

جوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم على أنھ یمكن للأطراف مباشرة أو بالر: " 

  ....".أو المحكمین أو تحدید شروط تعینھم وشروط عزلھم أو إستبدالھم أو ردھم

وبھذا یكون المشرع الجزائري قد أعطى الاطراف الحریة الكاملة في إختیار 

، وكذا تحدید كافة 3المحكم أو المحكمین الذین توكل إلیھم مھمة الفصل في النزاع

                                                           
  .258، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  -  1
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الشروط التي تضمن حیادھم ، لذا تعد إرادة الأطراف من مركز ریادي في ما 

یتعلق بتنظیم العملیة التحكیمیة ووضع الشروط الواجب توافرھا في الحكم حتى 

ول لھم سلطة ردھم عن مھمتھم ختوكل إلیھ مھمة الفصل في النزاع، كما 

كیم والنظام الموافق رد منصوص علیھ في إتفاق التح سبب التحكیمیة إذا ما تبین

  .علیھ

  .عدم إستقلالیة المحكم: الفرع الثاني

جعل المشرع الجزائري من الإستقلالیة أحد الأسباب التي تسمح لأطراف التحكیم 

 3الفرة " طلب رد المحكم الذي تحوم حولھ شبھة عدم الإستقلال حیث نص في 

عندما تتبین من یجوز رد المحكم :" على أنھ" إ .م.إ. من ق 1016من المادة 

الظروف، شبھة مشروعة في إستقلالیتھ، لا سیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة 

  ".إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

ویعد الإستقلال شرط لإختیار المحكم وتعیینھ، كما یعد شرطا سابقا على تولي 

، إذ یقصد بالإستقلال، إنقضاء صلة المحكم بموضوع 1المحكم مھمة التحكیم

ألا یكون لھ مصلحة فیھ أو إرتباط بأي من الأطراف أو بمن یمثلھم والنزاع، 

ویجب أن لا یكون تابعا لأحد الأطراف وعلى الأخص من النواحي المادیة فالمحكم 

أي  بإعتباره قاضیا، لا یجوز أن یكون طرفا في النزاع أو لھ مصلحة فیھ على

، وعلیھ یجب أن یظل المحكم الذي تم تعیینھ لیتولى مھمة التحكیم محتفظا 2وجھ

بإستقلالھ من لحظة تعیینھ وأثناء الإجراءات ومراحل التحكیم جمیعھا وحتى 

  .3صدور التحكیم النھائي

فاستقلال المحكم مفترض أساسي وحصانة ھامة لعدالة حكمھ، ویجب أن یستمر 

ین عدم الخلط بین إستقلال المحكم وبین حیاده ، ویتع4حتى صدور الحكم

فالإستقلال یعني بالمعنى الواسع عدم تبعیة المحكم لأي طرف من طرفي النزاع 

                                                           
  .217، ص المرجع السابقعبد الحمید الاحدب،  -  1
، ص 1997القاھرة، ، دار النھضة العربیة، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھھدى عبد الرحمان،  -  2
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حتى لا یوجھ في عملھ بتوجیھات أي منھما، أما الحیاد فیعني عدم المیل أو الحكم 

  .1بالھوى لصالح أي منھما

یاد المحكمین بعبارة إستقلالیتھم ومنھ فإن القانون الجزائري قد إستخلف عبارة ح

وھي أكثر وضوح وموضوعیة، وھذا ما جاء بھ نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة 

یجب أن یكون كل محكم تعینھ ھیئة التحكیم او تثبتھ مستقلا عن : " 2في المادة 

  ".2الأطراف في التحكیم وأن یظل كذلك

النزاع یبعث الطمأنینة والرضا في  وبالتالي إستقلال المحكم وحیاده أثناء النظر في

  .3نفوس المحتكمین، ویكون عاملا رئیسیا في خضوعھم لحكم المحكم وإحترامھ

  .الإفصاح عن الظروف المشبوھة: أولا

كما إشترطت أحكام قانون التحكیم المصري إستقلال المحكم وحیاده، وجعلت 

حكمھ للإبطال وذلك في خلال المحكم بھذا الإلتزام سببا لرده، وسببا لتعریض إ

المحكم بالإفصاح عن أي ظروف " 16/3المادة " الأول عندما ألزمت: موضعین

قد تثیر شكوك حول إستقلالھ وحیاده، حیث نصت على أن یكون قبول المحكم 

لمھمتھ كتابة ویجب علیھ أن یفصح عن أي ظروف اللتي من شأنھا إثارة شكوك 

عندما قررت أن فقدان المحكم " 18/1المادة "حول إستقلالھ وحیادتھ، والثاني في 

  . 4ستقلال یجیز رده عن النظر في الدعوىللحیدة والإ

من القسم الخامس من قواعد المركز الإقلیمي للتحكیم للقاھرة  4وجاء في المادة

على المحكم أن یوفر للأطراف، ولباقي المشتركین في التحكیم :" والتي جاء فیھا

في التحكیم بعدل دون تحیز أو التأثر بضغوط خارجیة  الظروف الملائمة للفصل

أو خشیة الإنتقاد أو تأثیر أي مصلحة شخصیة مع الأخذ في الإعتبار  مختلف 

، فمن المقرر أن الحیاد ضرورة لنجاح التحكیم "الظروف المحیطة بالموضوع

الداخلي والدولي على حد سواء، وھو إلتزام یقع على عاتق المحكم، فعلیھ أن 

                                                           
  .209، ص ، المرجع نفسھإبراھیم رضوان الجغبیر -  1
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ظھر عدم تحیزه لطرف ما، وأن یفصح عن أي علاقة مع أي طرف من أطراف ی

  .1الخصومة والتي قد تكون ذریعة للطرف الآخر لطلب رده

فیقتضي حیاد المحكم إلتزامھ بالإمتناع عن الإتصال بأحد طرفي التحكیم بعد البدء 

ذي قام لمناقشة في النزاع محل التحكیم، ولو كان ھذا الطرف ھو الا تإجراءافي 

تلاقي المحكم مع أحد طرفي  التحكیم بطریق الصدفة  بإختیاره محكما، كما أن

  . 2دون مناقشة النزاع محل التحكیم یثیر شك في الحیدة

  .وجود مصلحة أو علاقة:ثانیا 

فلا  ،یجوز للمحكم أن یخرج في حكمھ عن ھذا المفھوم من الحیاد والاستقلال  لا

أو أن تكون لھ مصلحة  ،یجوز أن یكون ممثلا لأحد المحتكمین أو قد تعلیمات منھ 

أو  ،في النزاع كأن یكون خصما أو كفیلا أو دائنا أو ضامنا لأحد المحتكمین 

 أو لھ صداقة بأحد الخصوم أو أن یكون لھ نزاع بینھ وبین أحد ،تربطھ قرابة 

  .3الخصوم

فأمانة المحكم تقتضي منھ الافصاح عن أیة شكوك قد تدور حول استقلالھ وحیاده 

عن علاقتھ بالأطراف أو بموضوع النزاع والھدف من استقلالھ  وبالإفصاح

والھدف من ذلك ھو احاطة الأطراف ببعض الوقائع التي قد تثیر شكوكا  ،وحیاده 

لى تعیینھ من البدایة تجنبا مما یتیح لھم اما فرصة الاعتراض ع ،حول استقلالھ 

  .لطلب رده في مرحلة لاحقة

ومن ثم یمنع  ،وذلك توفیرا للوقت والمصاریف أو تقدیم عدم تأثیرھا على استقلالھ 

عن أیة  بالإفصاحتزام المحكم فالإ ،علیھم الاعتراض فیما بعد على الوقائع ذاتھا 

ظروف من الممكن أن تثیر شكوكا لدى أطراف التحكیم حول حیاده واستقلالھ ھو 

من الالتزامات الجوھریة التي تقع على عاتق المحكم بمجرد ترشیحھ لھذه المھمة 

ویعلم الأطراف اذا كان حرا   ،فعلیھ أن یعلم مركز التحكیم اذا كان التحكیم مؤسسیا 

وتطبیقا لذلك نجد أن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة  ،مما قد یدعم الثقة بینھما 

  .الدولیة اتبعت مجموعة من القواعد أطلقت علیھا سلوكیات المحكم 

                                                           
  .93،ص المرجع السابقسامیة راشد،  -  1
 .17،ص  المرجع السابق, اء مسعودي أسم  -   2
 103ص  المرجع السابق،عامر فتحي البطانیة،   - 3
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یعیب المحكم توافر مصلحة أو لھ في حسم النزاع القائم  اذا یرى بعض الفقھ أنھ لا

یعیب اختیاره لرغبتھ في حسمھ النزاع على وجھ معین  وإنما 1بین الخصوم 

فمن  ،مصلحة مادیة أو تحقیق مصلحة أدبیة  لتحقیقسواء  ،لمصلحة خصم 

 الممكن أن یتفق المختصمون على حسم الخلاف بینھم في جو عائلي أو خاص لا

یسود جو المحاكم من رسمیات ومظاھر وشكلیات قد تؤثر على العلاقات  یسوده ما

یكون أساس التحكیم والغرض الرئیسي  وكثیرا ما ،ئلیة أو الودیة القائمة بینھم العا

كرب أسرة أو ،منھ وضع النزاع في ید شخص أمین حریص على تلك العلاقات 

وینصرف مفھوم المصلحة الى كل  2یحترمھ الأخر صدیق حمیم للطرفین أو محام 

ضافة الى الشروط إ ،ملة من المصلحة السیاسیة والاقتصادیة الفعلیة أو المحت

  . 3یقلل من حیاد أو نزاھة المحكمین المعینین نیمكن أ السابقة یمكن ایعاد كل ما

ومن ھنا تكون قد انتھینا الى أن الشرط المطلوب في المحكم ھو الاستقلالیة 

الى التزامھ القانوني في الافصاح عن أي شكوك حول حیدتھ كما أن  بالإضافة

ومنھا  ،ھناك شروطا أخرى یمكن تصور تدخل المحكمة ورد المحكم عند توافرھا 

جسمیا أو معاقا  حالات عدم امتلاك الكفاءة المطلوبة في إیقاف التحكیم أو اذا كان 

و إذا كان ھناك شك في قدرتھ أ ،عقلیا غیر قادر على مواصلة المھمة الموكلة لھ 

  .4على ذلك أو اذا رفض أو فشل في انجاز المھمة بشكل جید 

جعل المشرع الجزائري على عاتق المحكم التزام مھم ألا وھو إخطار الأطراف 

بكل الظروف التي من شأنھا أن تثیر الشكوك حول حیدتھ واستقلالھ من تلقاء نفسھ  

بعد إبلاغھم بھذه الظروف وقبول الأطراف وبحیث لایمكنھ مباشرة مھامھ إلا 

اذا علم :  ا.م.ا.من ق 1015/2نصت علیھ المادة  وھذا ما ،صراحة قیامھ بالمھمة 

بعد  إلایجوز لھ القیام بالمھمة  ولا ،یخبر الأطراف بذلك  ،المحكم بأنھ قابل للرد 

  .موافقتھم 

ا .م.من قانون ا 1016فبعد أن عرضنا الأسباب الثلاثة الواردة في نص المادة 

والتي تسمح بطلب رد المحكم غیر أن توفر سبب من ھذه الأسباب قد یكون غیر 

                                                           
، 4، مجلة التحكیم ، العدد  المفھوم المختلف لحیدة المحكم عن الحیدة الواجبة في القاضياسماعیل ابراھیم الزیادي ،  -  1

 .51، ص 2009أكتوبر 
 .216، ص  2007، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندر یة ،  1، ط عقد التحكیم وإجراءاتھأحمد أبو الوفاء ،  -  2
 .280-279، ص  المرجع السابقعبد العزیر قادر ي ،  -  3
 .107، ص  المرجع السابقعامر فتحي البطانیة ،  -  4
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یسمح للطرف الرد الذي ساھم في تعیینھ إلا إذا  بحیث لا ،كاف في بعض الأحیان 

 . كان لم یكن على علم بسبب الرد إلا بعد تعیینھ

یمكنھ مخاصمة ھذا المحكم عندما یكون على  ھذا یعني بمفھوم المخالفة أنھ لاو

لذا یمنع ھذا الطرف  ،تة بوأن سوء النیة تكون فیھ ثا ،علم بسبب الرد قبل التعیین 

نصت علیھ المادة  ھذا ما ،1من استعمال ھذا السبب للمطالبة بإنھاء مھام المحكم 

قد یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان  لا: " حیث جاء فیھا  1016/4

إلا لسبب علم بھ بعد التعیین وتبلغ محكمة التعیین أو  ،عینھ أو شارك في تعیینھ 

ول فإذا وجدت ظروف تثیر شكوكا ح 2الطرف الأخر دون تأخیر بسبب الرد 

یكون حائزا على مؤھلات اتفق علیھا الطرفان فلا حیدتھ واستقلالیتھ أو اذا لم  

عینھ أو اشتراكا في تعیینھ إلا یجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي 

ین اطلاع المحكمة والطرف تعیو لأسباب أطلع علیھا بعد أن تم تعیین ھذا المحكم

   3حالا بسبب الرد  الأخ

فلا یستطیع ھذا  ،ل الطرف وومنھ نستنتج أن إفصاح المحكم عن ھذه الأسباب وقب

  .باب مسبقاوذلك لأن المحكم صرح بھذه الأس ،الطرف أن یطلب رده فیما بعد 

  .إجراءات الرد:المبحث الثاني 

نظم المشرع الجزائري ومختلف القوانین الدولیة والإقلیمیة في قانون التحكیم 

فوضع نظاما متكاملا للرد ونستطیع  ،أسباب الرد بنصوص واضحة منسجمة 

دئ اتلمس عدة مبادئ في إجراءات الرد من خلال ھذا النظام ونتناول ھذه المب

  . 4تباعا

یوجد اختلاف ذو شأن بین رد المحكم في النظام الوطني عنھ في النظام  إذ لا

ن اإذا أخذت أنظمة واتفاقیات التحكیم التجاري الدولي بمبدأ  جواز الرد  و ،الدولي 

وذلك مع تخویل  ،اختلفت في تفاصیل الإجراءات الواجب اتباعھا في ھذا الشأن 

كما عرضت لرد المحكمین  ،لاجراءات الطرفین حریة الاتفاق على تنظیم ھذه ا

                                                           
1  - Terki nour Eddine,L arbitrage Commercial International en Algérie , OP , Alger, 1999,P87. 
  .المصدر السابق  09 -08القانون رقم   -  2
 .132 -110، ص  المرجع السابقخالد إبراھیم التلاحمة ،   -  3
 .107، ص  المرجع السابقعامر فتحي البطانیة ،  -  4
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وھو ما تبناه القانون النموذجي للتحكیم التجاري  ،1بنصوص أكثر تفصیلا في ذلك 

وتختلف  ،وأیا ما كان الأمر فان أسباب رد المحكم عدیدة  ، 1985الدولي لعام 

  .ویخضع تقریرھا للسلطة المعنیة للفصل في طلب الرد  ،باختلاف الخصومة 

وفي حالة الایجاب  ،فالقانون الإجرائي ھو الذي یبین لنا مدى إمكانیة  رد المحكم 

ویحدد لنا أیضا أثر  ،الأسباب التي توجب الرد والمیعاد الذي یجب التمسك بھ فیھ 

وھل تستمر أم  ،التقدم بطلب الرد على الخصومة المطروحة أمام محكمة التحكیم 

لطلب فالقانون المتقدم ھو الذي یبین لنا الجھة تعین وقفھا لحین الفصل في ھذا ای

  . 2المختصة بالفصل بھذا الطلب

طلب ومنھ قسمنا دراستنا في ھذا المبحث الى مطلبین ، تناولنا في المطلب الأول 
القضائیة  الرد ضمن فرعین ، أما المطلب الثاني فسنتعرف فیھ على الجھة 

  .روعثلاثة فو ذلك ضمن  المختصة للفصل في النزاع

  .طلب الرد: المطلب الأول 

على خلاف التشریعات العربیة لا سیما التي اعتمدت القانون النموذجي للتحكیم 
من  1016، لم یحدد المشرع الجزائري في المادة 1985التجاري الدولي لسنة 

في حالة النزاع ".....بوضوح اجراءات رد المحكمین مكتفیا بالقول أنھ   ا .م.ا.ق
یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویتھ أو لم یسع الأطراف لتسویة اجراءات اذا لم 

الرد ،یفصل القاضي في ذلك بناءا على طلب من یھمھ التعجیل ،ھذا الأمر غیر 
  ."قابل للطعن

  .آلیة طلب الرد: الفرع الأول 

المبدأ المكرس في مختلف التشریعات بما فیھا التشریع الجزائري ھو حریة 
الاتفاق على إجراءات رد المحكم ، لكن في حالة غیاب أي اتفاق في الطرفین في 

ھذا الشأن یتعین على الطرف الذي یعتزم رد المحكم أن یقدم طلبھ كتابة إلى 
لتحكیم و الطرف الآخر دون االمحكم الذي یرید رده على أن یقوم بتبلیغ محكمة 

  .إ.م.إ.من ق 1041تأخیر  بسبب الرد طبقا لنص المادة 

تم قبول طلب الرد الذي تقدم بھ أحد الأطراف سواءا من الطرف الآخر أو من  افإذ
و إلا أحیل النزاع من طرف مقدم الطلب أو  فلا إشكال في ذلك ، المحكم بذاتھ ،

  .الذي یصدر أمره في ذلك من ھیئة التحكیم إلى رئیس المحكمة المختصة
                                                           

 . 2016، ص  2006، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  التحكیم التجاري الدولي دراسة  مقارنةحسني المصري ،  -  1
 .538، ص  المرجع السابقھشام خالد ،  -  2
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ذات التحكیم و للسبب  و لا یقبل طلب الرد ممن سبق طلب رد المحكم نفسھ في
ذاتھ ،فواضح من ھذا الشرط أن المشرع یقف حائلا ضد محاولة النیل من استمرار 

مام أفلا یقبل أن یقوم من قام بطلب الرد  ي ھدف للمماطلة،أو أاجراءات التحكیم ، 
ذا كان أما إ بتقدیم طلب رد  المحكم  نفسھ في ذات التحكیم و للسبب ذاتھ، المحكمة

  .1خر فلا ضیر في ذلكأیستند الى سبب  طالب الرد

  .شروط طلب الرد: الفرع الثاني 

  :یلزم لتطبیق ھذا الشرط اذا ثلاثة شروط و ھي 

  .وحدة طالب الرد: الشرط الاول 

مقدم من ذات الطرف الذي قدمھ في المرة  ن یكون طلب الرد للمرة الثانیةأأي 

الاخر ، فلن یتوفر القید الذي كم من الخصم حالاولى ،فان قدم طلب رد ذات الم

  .نحن بصدده

  .وحدة النزاع في المرتین: الشرط الثاني 

فإن كان أحد الأطراف قد سبق و ان رد ذات المحكم في نزاع آخر فلا یحرم من 

من القانون  13، و قد كرستھ المادة 2تقدیم طلب رده في النزاع المعروض

  :"النموذجي للتحكیم التجاري التي تنص 

من  3للطرفین حریة الاتفاق على اجراءات رد المحكم مع مراعاة احكام الفقرة -1

  .ھذه المادة

فإذا لم یوجد مثل ھذا الاتفاق ، وجب على الطرف الذي یعتزم رد المحكم ان   -2

یوما من تاریخ علمھ بتشكیل ھیئة التحكیم او من تاریخ علمھ بان  15یرسل خلال 

التي  بالأسباببیانا مكتوبا  2فقرة  12ي المادة ظرف من الظروف المشار الیھا ف

یستند الیھا طلب الرد بھیئة التحكیم ،فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده او لم یوافق 

  .الطرف الاخر على طلب الرد، فعلى ھیئة التحكیم ان تبت في طلب الرد

،جاز للطرف 2و إذا لم یقبل طلب الرد وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة   -3

یوما من  30 خلال  6الذي قدم طلب الرد أن یطلب من المحكمة المسماة في المادة 
                                                           

 113ص  ،المرجع السابقالبطانیة عامر فتحي، -  1

،دار النھضة العربیة ، 1ط ،التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة و الدولیة، أحمد عبد الكریم سلامة -  2

 418،ص 2006القاھرة،
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في طلب الرد و قرارھا في ذلك  ثتسلمھ إشعارا بقرار رفض طلب رده أن تب

الطلب یجوز لھیئة التحكیم  یكون غیر قابل لأي طعن ، وریثما یتم الفصل في ھذا

بما في ذلك المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكیم و أن تصدر قرار 

  .التحكیم

من قانون التحكیم و اعتمدتھ  58ھذا النص اعتمده المشرع التونسي  في الفصل 

من قانون الإجراءات  2فقرة  1452من القانون العماني  و المادة  19المادة 

  .1فرنسي الجدیدالمدنیة ال

و لما تقدم یجب أن یكون طلب الرد لاحقا على تعیین المحكم لأنھ إذا كان قائما 

وقت الاتفاق أو قبلھ فذلك عد تنازلا ضمنیا عن طلب الرد مادام كان یعلم بذلك 

 لأنھكما یجب ان یكون طلب الرد سابقا على صدور الحكم ، 2السبب طالب الرد

  .3دعوى بطلان ولا مجال لدعوى الرد بعد صدور الحكم تكون ھناك 

 .الجھة القضائیة المختصة: المطلب الثاني

في  التحكیمخصومة  لأطرافاحدى الضمانات المخولة  ھي  ان امكانیة رد المحكم

،وطلب الرد ھو  4یجوز افتراض تنازل المحتكمین عنھا  مواجھة المحكم و التي لا

فیجوز رد المحكم اذا وجدت ظروف  في حقیقتھ دفع ببطلان تشكیل ھیئة التحكیم ،

  .5لھا ما یبررھا حول حیاده و استقلالھ تثیر شكوكا

ومن ثم لا تخضع أسباب الرد إلى قوالب أو نصوص محددة  ، بل یجب منح الجھة 

اسعة ، لتقییم مدى قوة المختصة المنوط بھا الفصل في طلب الرد سلطة تقدیریة و

                                                           
 l’ arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en "على 136تنص المادة  -  1

informer les parties en ce cas ,il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord de ces parties ». 
 .42 ، ص1995، ،منشأة المعارف ، الإسكندریة التحكیم الدولي و الداخليعبد الحمید المنشاوي ، -  2
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ،جامغة  القضاء في قضاء التحكیم التجاري الدوليدور حسان كلیبي ،  -  3

 .42ص ،2013-2012بومرداس 
، دار الثقافة للنشر و  1، دراسة مقارنة ، ط دور المحكم في الخصومة التحكیم الدولي الخاصمھند احمد الصانوري ،  -  4

 .201، ص 2005التوزیع، الاردن
 .137،ص 1997، منشأة المعارف،الاسكندریة ، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي الداخليمنیر عبد المجید  -  5
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من الصحة على ضوء  االشكوك المثارة حول حیادیة المحكم و مدى نصیبھ

  .41الاعتبارات المحیطة بالمحكم و المصالح المشتركة 

 .المحكمة: الفرع الأول 

إن قانون التحكیم الجزائري لا یسمح بتدخل القاضي الوطني في اجراءات التحكیم 

و بغرض مد ید المساعدة للمحكمة التحكیمیة لتفادي فشل اجراءات  استثناءا إلا

في حالة الضرورة و ھو المبدأ الذي كرستھ المادة  إلاالتحكیم ،فھو لا یتدخل 

في مجال اجراءات الرد على غرار معظم التشریعات العربیة  . إ.م.أ.من ق 1016

 لتحكیمیة ، و لا فھي تفرض أن یقدم طلب الرد في بادئ الأمر الى المحكمة ا

و ھذا ما یبرر . 2بعد قرار المحكمة التحكیمیة إلایحال الطلب الى القاضي الوطني 

  .3النزاع لأطرافالحریة التي یمنحھا المشرع 

من القانون النموذجي للتحكیم  13 من المادة 3و ھو الحل الذي كرستھ أیضا الفقرة 

 للإجراءاتلم یقبل طلب الرد المقدم وفقا  وإذا "التجاري الدولي التي تنص 

، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد ان یطلب من المحكمة  2الواردة في الفقرة

یوما من تسلمھ اشعارا بقرار رفض طلب رده ،أن  30خلال  6المسماة في المادة 

و ریثما یتم  طعن ، لأيقابل  في طلب الرد و قرارھا في ذلك یكون غیر ثتب

ھذا الطلب یجوز لھیئة التحكیم بما في ذلك المحكم المطلوب رده ، ان الفصل في 

  .4تواصل اجراءات التحكیم و ان تصدر قرار التحكیم

اذ ان جانب من الفقھ منح ھیئة التحكیم سلطة الفصل في طلب الرد المقدم ضدھا 

خاصة اذا كان المحكم فردا حیث یكون خصما وحكما في ان واحد ، فالصحیح ان 

القضاء بالفصل في طلب رد المحكمین و ممارسة دوره الرقابي من خلال  یختص

تقییم مسلك المحكمین بموضوعیة و حیاد ، ولا محل للاعتراض بأن ذلك یعیق 

                                                           
 .137، ص نفس المرجع ،منیر عبد المجید -  1

 .66، ص المرجع السابق،طاھر حدادن ن  -  2

3  - Tarari-tani (mostapha) ,Droit Algerien de l’arbitrage commercial international, Berti 

1ere edition ,Alger, p38. 
 القواعد القانونیة التي یطبقھا المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصةاسامة احمد الحواري ، -  4

 .208، ص 2008،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،عمان 1،الاصدار1ط



 .وإجراءات الردأسباب                                              الفصل الثاني
 

 

 

46 

 للطعنن الرد غالبا ما یكون محلا أن الحكم الذي یصدره المحكم بشالاجراءات لأ

  .1أمام القضاء اذا رفض المحكم الرد

ن رد المحكم لا یتعلق بالنظام العام و لا یترتب على أا القول و جاء الرد على ھذ

جوازیة للمحكمة و ھذا  یعد مسألة وقفیة وإنماطلبھ وقف الخصومة بقوة القانون ، 

ن تفصل فیھ ھیئة التحكیم ،باعتباره وكیلا أما یتفق و طبیعة التحكیم ،فانھ یمكن 

  .2عاما عن الخصوم

 .الجزائريموقف المشرع :الفرع الثاني 

في حالة النزاع ".......سباب رد المحكم ، أكدت أنھ أ 1016بعد أن حددت المادة 

طراف لتسویة اجراءات إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویتھ أو لم یسع الأ

  .الرد ، یفصل القاضي في ذلك بناءا على طلب من یھمھ التعجیل 

من قانون  1041نص لمادة و المحكمة المختصة بالفصل في الطلب محددة ب

مباشرة او  للأطرافیمكن "التي تنص على أنھ  والإداریةالاجراءات المدنیة 

بالرجوع الى نظام التحكیم ،تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط عزلھم أو 

و في غیاب التعیین ، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم أو ". إستبدالھم 

  :للطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما یلي  استبدالھم ،یجوز

مر الى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم ،إذا كان رفع الأ -1

  .التحكیم في الجزائر

ذا كان التحكیم یجري في الخارج و إلى رئیس محكمة الجزائر ، إمر رفع الأ -2

فإذا لم .المعمول بھا في الجزائر  تالإجراءااختیار الاطراف تطبیق قواعد 

طراف و لم یسع الأأالمحكمین  یتضمن نظام التحكیم المتفق علیھ اجراءات رد

  :الطرف الذي یھمھ التعجیل أن یقدم طلبھ  لتسویة اجراءات الرد یتعین على

  الى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة  :الجزائراذا كان التحكیم یجري في

،اذا كان ذلك محددا في اتفاقیة التحكیم ،اما في حالة اختصاصھا التحكیم 

یؤول الى المحكمة  صالاختصاعدم تحدید مكان التحكیم في الاتفاقیة ، فإن 
                                                           

، دار النھضة الغربیة، القاھرة  التحكیم و حدود سلطاتھ دور المحكم في خصومةھدى محمد مجدي عبد الرحمان ، -  1

 .349ص
  .202 -201،ص )د ت ن(،دار النھضة العربیة ، القاھرةالرقابة على أحكام المحكمینمحمد نور عبد الھادي شحاتھ ، -  2
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و مكان التنفیذ طبقا لنص أالتي یقع في دائرة اختصاصھا مكان ابرام العقد 

  .1042المادة 

  ي الخارج و اذا كان التحكیم یجري ف: اذا كان التحكیم یجري في الخارج

ن طلب إطراف تطبیق قواعد الاجراءات المعمول بھا في الجزائر فلأاختار ا

  .الرد یقدم الى رئیس محكمة الجزائر

داء الرسم القضائي  أ، بعد 1یتعین أن یقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة 

ستند علیھا ،و یقع علیھ عبئ اثبات توفر سبب إسباب التي یبین فیھ طالب الرد الأ

 .الرد و ذلك عملا بقاعدة البینة على المدعي 

طراف طرف من الأ لأيلكن المشرع لم یحدد مدة لتقدیم طلب الرد ، فیمكن  

المحكم منذ تعیینھ ، ولحین اصدار حكم التحكیم ،و اما بعد  النزاع ان یطلب رد

 .م فلا یجوز طلب الرد اقفال باب المرافعة أو صدور الحك

انما  یردهاذا اصدر حكم التحكیم لا یكون الامر حینئذ متعلقا بالمحكم او  لأنھ 

  .ینصرف الى حكم التحكیم ذاتھ

ن أفیمكن للخصم الذي یحتج علیھ بالحكم التمسك برفض طلب التنفیذ استنادا الى 

اشترك في نظر  تشكیل ھیئة التحكیم كان معیبا لعدم صلاحیة احد الاعضاء الذي

النزاع و اصدار الحكم و بالتالي وقع اخلال في أحد ضمانات التقاضي الجوھریة 

  .2المتعلقة بحیاد المحكم و استقلالھ

  :فصلھ في الطلب ، لا یخرج أمر رئیس المحكمة من احتمالین  و بصدد

  ن یقبل طلب الرد و یحكم برد المحكم ، و ھنا یعتبر ما قد أ:الأول الاحتمال

ان كان السیر في (من اجراءات التحكیم بما في ذلك حكم التحكیم   تم

اجراءات خصومة التحكیم لم تتوقف و انتھت الدعوى التحكیمیة بصدور 

  .كأن لم تكن ) حكم فیھا 

                                                           
 .290،ص المرجع السابقفوزي محمد سامي ،  -  1
 .113، ص المرجع السابقعامر فتحي لبطانیة ،  -  2
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  ن یرفض طلب الرد اذا تبین للمحكمة أنھ غیر قائم أھو : الاحتمال الثاني

ل اجراءات التحكیم ،و ھنا ولم یقصد منھ سوى المماطلة و تعطی أساسعلى 

  .1تستعید ھیئة التحكیم ثقتھا بأعضائھا

  

دارتھا إنحیاز في نصاف و عدم الإحوال تتوخى المحكمة التحكیم الإوفي كل الأ

،و 2إستمع لكل طرف بشكل واف قد  ن یكونأ لىلسیر الاجراءات و تحرص ع

  .بالتالي یمكن اللجوء الى القاضى اذا كان التحكیم خاص

عندما یتعلق الامر باللجوء الى نظام تحكیم فان الحسم في النزاع یكون عن ما أ

  .3طریق نظام التحكیم

  .الرقابة القضائیة على اجراءات الرد: الفرع الثالث 

و من الأمور التي تتدخل فیھا المحكمة أثناء إجراءات التحكیم ھي حالة طلب أحد 

بعض نصوص القوانین الوطنیة وھذا مكفول ب ،أطراف النزاع رد أحد المحكمین 

  . 4التي تعطي الحق للخصم أن یطلب من القاضي رد المحكم 

ویقصد بالرقابة ھي تلك التي یمارسھا القاضي على التحكیم سواء كان تحكیما 

والغالب أن ھذه الرقابة لا تثار إلا في نھایة الإجراءات عندما  ،مؤسسیا أو خاصا 

  . 5یطلب أحد الأطراف الحصول على تنفیذ حكم المحكمین أو ردھم 

تقتصر على ھذه المرحلة فقط بل وتمتد ھذه الرقابة الى مرحلة الطعن بالقرار  ولا 

  .6الصادر في مسألة الرد

  516یة كالتشریع السوري في المادة بھ أغلب التشریعات العرب ت جاء وھذا ما

وكذلك التشریعات الغربیة  ، 24والیمني في المادة  ، 14والفلسطیني في المادة 

اذ یسھر " من القانون السویسري  21والمادة  ، 1463كالقانون الفرنسي في المادة 

  .القاضي خلال سد النقائص التي تحول دون تحقیقھا كامل أثارھا 
                                                           

 . 428 ، ص المرجع السابقسلامة احمد عبد الكریم ،  -  1
 .163، ص ، المرجع السابقخالد إبراھیم التلاحمة  - 2
 .48، ص المرجع السابقكمال علیوش قربوع،   - 3
 http:// www.cours.gov.ps/userfiles/ file/pdf, visite le11/02/2019 a10h35دور قاضي التحكیم ، -  4
  .184، ص  المرجع السابقمحمد نور عبد الھادي شحاتھ ،   -  5
 .272، ص  المرجع السابقعبد العزیز ممدوح العنزي ،   - 6
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 یتدخل في خصومة التحكیم وھذا تطابقا  یقضي بأن قضاء الدولة لارغم أن الأصل 

ة الطرفین التي ارتضت أن تعھد الفصل في النزاع الى جھة أخرى غیر رادإمع 

  .وھذه الإرادة یجب أن تحترم في الاطار الذي حددھا القانون  ،الجھة النظامیة 

وقیاسا على  ،ورغم ذلك فان افتراض الاخلال بالالتزام التعاقدي ھو أمر وارد 

المسائل المدنیة فان تدخل القاضي لفرض احترام إرادة  الأطراف یعتبر تدخل 

  .1مشروع 

فرد المحكمین ھي أھم حالات تدخل القاضي أثناء إجراءاتھ وقد وجدنا في قانون 

نصا یجیز للمحكم أن یطلب الرأي والفتوى  ،ت الامارات العربیة المتحدة للمرافعا

یجوز للمحكمین اذا وافقت " على أنھ  79من قبل القاضي حیث نصت المادة 

  .أي موضوع معروض أمامھا للنظر فیھ  فيالمحكمة أن یطلبوا فتواھا 

وھذا مثل اخر على تعاون  "و تعتبر مثل ھذه الفتوى جزءا من قرار المحكمین 

  .2ین في تسییر عملیة التحكیمالقاضي مع المحكم

مرة في ظل كذلك تمسك القاضي السویسري بدوره الرقابي ، وإعمال القواعد الأ

، وما جاء  بھ التشریع الجزائري نستنتج أن القاضي الوطني 3التحكیم الدولي 

بتدخلھ ھذا یلعب دور القاضي المساعد ،و ھذا مفھوم جدید لوظیفة القاضي 

 .التحكیمالوطني ازاء خصومة 

اذن ففي مرحلة تشكیل محكمة التحكیم یتخذ ھذا الشكل مظھرا مساعدا فقط اي انھ 

  .ي دور رقابي أصل لا یلعب قاضي الدولة من حیث الأ

المحكمین  طراف على ردساسا في ھذه المرحلة في مساعدة الأأفمھمتھ تنحصر 

ینفرد  الجزائري لان المشرع أ الذین یعھد الیھم مھمة الفصل في النزاع و الحقیقة

   .بھذا العمل 

                                                           
، دراسة حالة المحكمین ، مقال منشور في  الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیمنور الدین زرقون ،   -  1

 .66، ص 2015،  12مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، جامعة ورقلة ، العدد  
 .291،ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  -  2
 .273،ص المرجع السابقعبد العزیز ممدوح،  -  3
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فمعظم التشریعات المقارنة تمنح اختصاص ذو طبیعة اسعافیة للقاضي الوطني من 

طراف حول ھذه ختلاف الأإفي حالة  جل التدخل لتعیین المحكمین و ردھم أ

  .1المسألة

و یرى الاستاذ ابو الوفا أن القانون رسم للمحكم ما رسمھ للقاضي في صدد حمایة 

ن یتحلى بھ ، و ان كانت قاعدة عامة یتطلب غیر ما أھر الحیدة الذي یجب مظا

ول یحمي مظھر العدالة في الدولة ، بینما الثاني یحمي ن الأیتطلبھ في المحكم ، لأ

  .2أساس الحیدة في نطاق الخصومة القائمة أمامھ

  

                                                           
 .76 -66،ص ص المرجع السابقنور الدین زرقون ،  -  1
  140، المرجع السابق،ص  مشار الیھ في كتاب عامر فتحي البطانیةابو الوفا ،  -  2
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 البدءحالة النزاع إلى التحكیم للفصل فیھ یؤدي بالضرورة لإإرادة الأطراف ان     

التحكیمیة، و یستلزم الأمر تعیین أشخاص مؤھلین و مختصین تسند  الھیئةبتشكیل 

نجاح التحكیم من عدمھ مقترن  أن إلیھم مھمة النظر في النزاع و باعتبار

تناولنا من و علیھ فقد ان اختیارھم بالمحكمین، فمن الضروري أن یحسن الطرف

  .و ردھم حریة الأطراف في تعیین المحكمین و استبدالھم ھذا البحث  خلال

  
الأصل في تعیین المحكمین مرده إلى الأطراف بصفة تلقائیة، فیتولى ف        

 فاقتالمحكمین بأسمائھم بصفة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة كالإ ھؤلاء اختیار

حالة تعذر ذلك یجوز للأطراف رفع الأمر إلى في  على احد مراكز التحكیم، و

  . ن الإجراءات المدنیة و الإداریةالقاضي المختص، ھذا ما نص علیھ قانو

  
إلى نظام استنادا أقر للأطراف بصفة مباشرة أو الجزائري  المشرع ف        

تحكیمي معین الحریة في تعیین الشخص و الأشخاص الذین یتولون النظر في 

 النزاع إل یختلف ما إذا كان الأطراف قد أحالوا فبالنسبة لتعیین المحكمین. النزاع

إلى التحكیم المؤسساتي فإنھم  فلجوء الأطراأو مؤسساتي ،ففي حالة  تحكیم حر

سوف یخضعون لمبادئ و قواعد معدة سلفا من قبل المؤسسات و الھیئات 

 .التحكیمیة

في اختیار ھیئة التحكیم ولا یسلب حریتھم  و مثل ھذا الاختیار لا یحرم الأطراف

في الاختیار تتولى  الاطراف طابع احتیاطي و ذلك في حالة فشل یأخذبل  ذلك،في 

للتحكیم الحر فإن الأطراف ھم  ھذه الھیئات مھمة التعیین ،أما في حالة اختیارھم

على طریقة أخرى  الذین یتولون بأنفسھم تسییر و تشكیل ھیئة التحكیم أو الاتفاق

  .ھالتعیین

  
النزاع بالغة الأھمیة و التي لا یستطیع إلا أطراف  و نظرا لاعتبارات         

رر حقھم ق، و من ھذا المنطلق ت ھیئة التحكیم لھم الحریة في اختیارت تقدیرھا منح

  .في تعیین و إختیار المحكمین 
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و لقد ثبت ھذا الحق في مختلف التشریعات و غالبا ما یكون للنزاع أھمیة في  

 تحدید المحكمین بحیث نجد الخصوم یفضلون أن یقع النزاع في ید أكثر من محكم

ظرا لأھمیة الخلاف الذي یتطلب كفاءة و خبرة واسعة، فتعددھم قد یسمح ن

  .للمحكمین الإحاطة بكل حیثیات النزاع و ھذا ما یساعد في الفصل فیھ بكل نزاھة

الجدیر بالذكر أن الحریة الممنوحة للأطراف من قبل قوانین و تشریعات التحكیم و

التحكیمیة مقیدة بمبدأ یتمثل في  ةاختیار الھیئالمختلفة في تعیین المحكمین و 

و تشكیل الھیئة التحكیمیة و بالتالي  مراعاة توفر المساواة بین الأطراف في اختیار

طرف على آخر في تعیین  و حیاد أو امتیاز فإن أي شرط یراد بھ استقلالیة

المحكم المختار من قبل أحد الأطراف للفصل في النزاع  المحكمین أو استقلال

 .یكون باطلا



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ادر

او ا  
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 المراجع باللغة الأجنبیة                                                                                  

  

 Les ouvrages 

1-Philippe fouchard , Emmanuuel gaillard , berthold goldman , traité de 

l’arbitrage. commercial international, delta , liban , litec , op,cit , paris. 

2-Tarari-tani (mostapha ),droit algerien de l’arbitrage commercial 

international, Berti,lere.edition alger,2007 . 

3-  Terki nour eddine , l’arbitrage commercial international en algerie , ops 

 alger,1999. 

 

  

  : الالكترونیةالمواقع                                                                                     
1. http://people.bayat. 
2. http://www.cours-gov.ps. 

3. http://www.cours.gov.ps,userfiles/file/. 
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  فـھــــــــــــــرس المحتـــــــــــــــویات 

  الرقم  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن  الصفحة
 1 إھداءشكر و  
 2 قائمة المختصر ات 
 3 مقدمة 01
تشكیل الھیئة التحكیمیة و الشروط الواجب : الفصل الأول  

 توفرھا في المحكم

 

 4 تشكیل المحكمة التحكیمیة: المبحث الأول  06
 5 تعیین المحكمین وفقا للتحكیم الحر: المطلب الأول 06
 6 المحكمین وفقا لارادة الأطراف كأصلتعیین : الفرع الأول  07
امكانیة تدخل جھة خارجیة في تعیین : الفرع الثاني  11

 المحكمین
7 

 8 تعیین المحكمین في ظل التحكیم المؤسسي:المطلب الثاني  13
اختیار المحكمین وفقا لقواعد غرفة التجارة : 1الفرع 13

 بباریس
9 

 10 للاتفاقیة العربیةاختیار المحكمین وفقا : 2الفرع 15
 11 اختیار المحكمین وفقالاتفاقیات الجات: 3الفرع 16
 12 الشروط الواجب توفرھا في المحكمین:المبحث الثاني  17
 13 الصفات الالزامیة: المطلب الاول  17
 14 الاھلیة:  1الفرع 17
 15 أن یكون شخصا طبیعیا: 2الفرع 18
 16 ومستقلاأن یكون محایدا : 3الفرع 20
 17 ألا تكون لھ مصلحة في النزاع: 4الفرع 20
 18 الصفات المتروكة لتقدیر الطرفین: المطلب الثاني 21
 19 الجنس: 1الفرع  21
 20 الجنسیة: 2الفرع  22
 21 الخبرة: 3الفرع  23
  أسباب و اجراءات رد المحكمین: الفصل الثاني  
 22 أسباب الرد: المبحث الأول  25
 23 عدم توفر المؤھلات: المطلب الأول  25
 24 الشروط العامة: 1الفرع 27
  25 الشروط الاتفاقیة: 2الفرع  28
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34 

وجود سبب رد في النظام التحكیمي أو عدم : المطلب الثاني
 استقلالیة المحكم

26  
 

 27 وجود سبب رد في النظام التحكیمي: 1الفرع  34
 28 المحكمعدم استقلالیة :2الفرع  37
 29 إجراءات الرد: المبحث الثاني 41
 30 طلب الرد: المطلب الأول 42
 31 الیة طلب الرد: الفرع الأول  42
 32 شروط طلب الرد: الفرع الثاني  43
 33 الجھة القضائیة المختصة: المطلب الثاني 44
 34 المحكمة:  الفرع الأول 45
 35 الجزائريموقف المشرع : الفرع الثاني 46
 36 الرقابة القضائیة على إجراءات الرد: الفرع الثالث  48
 37 الخاتمة 51
 38 قائمة المراجع  54
 39 الفھرس  60

  
  


